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  وعرفانشكر 
  مل لتوف�قه لنا لإنجاز هذا الع�لشكر الجزیل � س�ب�انه وتعالى البدایة نتو�هفي 

  �لى هذه المذ�رة ةالمشرف ة�لشكر والتقد�ر لٔ�س�تاذ تو�هن ثم 

  زوزو هدى ةا�كتور 

ن به متنا لنا من توجيهات ومأ�مد تهلى هذا العمل، وكل مأ�سداالإشراف � ا�لى ق�وله

  إنجاز هذا العمل.معلومات التي كان لها أ��ر البالغ في تتويج 

من نصائح  مشوار� ا�راسي تقديمه �لالٔ�تقدم �شكر الجزیل ٔ�ساتذتنا الكرام ف� ماتم كما 

كذ� و وتوجيهات قيمة و�لى رٔ�سهم ا�كتور "مس�تاري �ادل"وا�كتور "یع�ش تمام شوقي''

  . ا�كتورة "م�صوري العالیة''

و شد ٔ�زر� بفكرة �ٔ  كما لا�س�نى كل من ساند� من قریب ٔ�و بعید في س��ل إنجاز هذه المذ�رة

  بصالح ا��اء. و�كرم �لینا�كلمة طیبة 

  

 

 

 



 أ

  داءإه�
  �لى البدء والختام  الشكر � عز و�ل ا�ي وفقني في تحق�ق مسيرتي ا�راس�یة

  إلى وطني العز�ز الجزا�ر الصامدة ب�هٔلها
  ثيرا.ك بدایة لم �كن الر�� قصيرة ولا طریقا ملیئا �ل�سهیلات ولك�ني فعلتها فالحمد� حمدا 

نفسي الطمو�ة التي صبرت و�اهدت من ٔ��ل الوصول إلى هذا الن�اح  ٔ�ولا ٔ�هدي         
  الك�ير.

�لمني �یف �كون الصبر طریقا �لن�اح الس�ند والقدوة وا�ي الحب�ب ٔ�طال الله  الإ�سان ا�يإلى 
  "موسى" عمرهفي 

إلى من رضاها �ایتي وطمو� التي ٔ�عطتني الك�ير ولم ت��ظر الشكر صاح�ة ال�سمة الصادقة في 
  ح�اتي وا�تي الحب��ة ٔ�طال الله في عمرها" فوزیة"

  إلى روح �دي الطاهرة " محمد لعموري" ا�ي تمن�ت ٔ�ن �كون شاهدا في وصولي إلى هدفي
إلا ٔ�نها  ٔ�نها في د�ر الغربة  رغم إلى �عثة العزم والتصميم والإرادة ٔ�ختي الحب��ة تؤ�م رو� " وفاء" 

  .سقوطكانت لي الظل ا�ي يمنعني من ال 
إلى رفقاء الب�ت الطاهر وأ�نیق ٔ�شقائي أ�عزاء " عمار، �ادل، حسام" ا��ن لو لا هم لما خططت 

  ش��ا في هذي الحیاة.
  إلى زو�ات إخوتي ا���ن لهم الك�ير من الجهد بورك الله فيهما "سمی�ة، نيروز، صفاء"

�س، �ٔ  لیوسف، إسماعیإلى �راعم بی��ا ٔ�بناء إخوتي مصدر سعادتي " محمد صهیب، مرام، 
  "غیث  ،ٔ�س��ات

  نجا�من � فضل في  ولعموري وكلٔ�فراد ٔ�سرتي �ن سالم  إلى كامل
  ،''�ن �لفة صباح "."زار عبد الرحماني� ئي أ�عزاء ورفقاء دربي"إلى ٔ�صدقا

  إلیكم جمیعا ٔ�هدي ثمرة �دي

  الريم                                                 
  



 ب

  إه�داء
  �سم الله الرحمان الرحيم

  )قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسو� والمؤم�ون(
ل یطیب ا�نهار إلا بطاعته ولا تطیب ا�لحظات إلا بذ�ره الله � إ� لا یطیب ا�لیل إلا �شكره ولا

  �لا�
  نبي الرحمة ونور �لعالمين إلى من بلغ الرسا� ؤ�دى أ�مانة ونصح أ�مة

  " لیه وسلمس�ید� محمد صلى الله � "
ا�تهت ر�� لم �كن سه� ول�س من المفترض ان �كون كذ� و�ما طالت فس�تمضي بحلوها ومرها 

  وها ٔ�ن ا�نٓ وبعون الله تعالى ٔ�تمم هذا العمل المتواضع
 وفي ا�لحظة ا�ٔكثر فخرا ٔ�هدي عملي هذا إلى من كنت ٔ�رجو ٔ�ن ٔ��ل شرف نجا� هذا بجانبه ،إلى
من احمل اسمه �كل فخر ،إلى من �لمني موته ٔ�ن ا�نیا كفاح وا�لقاء �لجنة ٕ�ذن الله ،إلى من ر�ل 

ق�ل ٔ�ن یقطف ثمار �ده اهدي � بحثي هذا محفوفا ��عوات راج�ة من المولى ٔ�ن يخبره بمدى 
  " وا�ي رحمه الله" ام�ناني وشوقي �

 قلبها ق�ل یدها وسهلت لي الشدائد بد�ائها ،إلىإلى من جعل الله الجنة تحت ٔ�قدا�ا واح�ضني 
  . القلب الحنون والشمعة التي كانت لي في ا�لیالي المظلمات، إلى سر قوتي ونجا�

  "وا�تي حفظها الله"
إلى ضلعي الثابت، إلى من شددت بهم عضدي فكانوا لي ینابیع ٔ�رتوي منها ،إلى �يرة ٔ��مي 

  تيوصفوتها إلى قرة عیني إخواني ؤ�خوا
  "رانیا ،لبنى ،زدام ، هیبة ،سمير ،ف�حي"

  الس�نوات الع�اف سحا� ممطراإلى رفاق الخطوة �ولى و��يرة إلى من كانوا في 
  "صبرینة وصال، ة"صف� 

�كن الر�� قصيرة ولا ی��غي لها  ؤ��يرا من قال ٔ�� لها "�لها"ؤ�� لها إن ٔ�بت رغما عنها ٔ�ت�ت بها ،لم
  الحلم قریبا ولا الطریق كان محفوفا �ل�سهیلات لك�ني فعلتها ونلتها .ٔ�ن �كون لم �كن 

  عبير



 ج

  مقدمــــــــــة:

أدى تطور الحیاة التجاریة إلى ظهور كیانات معنویة تسمى الشركات التجاریة والتي 

ا توفره من ذلك لم، تعتبر الآن من أهم الدعائم والركائز الأساسیة للاستقرار الاقتصادي للدول

فالشركة كفكرة تقوم أساسا على نوع من التعاون بین شخصین فأكثر بجمع ، أرباح وخدمات

درة التي یعجز الفرد عن القیام بها بمفرده نظرا للق، مشاریع المال واستثماره في مشروع أو عدة

  المالیة المحدودة أو لعدة أسباب أخرى.

 لفلال التنظیم القانوني لمختهذا وقد اهتم المشرع الجزائري بالشركات التجاریة من خ

الجوانب من خلال نصوص القانون التجاري الذي نصت جل نصوصه على الأحكام الخاصة 

 وقد نظم المشرع الجزائري، أو القانون المدني المتضمن للأحكام العامة، بالشركات التجاریة

  . 449_416أحكام الشركة في القانون المدني بموجب المواد 

ة عقد كسائر العقود لهذا یجب أن یتوفر على مجموعة من الأركان إذا تعتبر الشرك

فیما یخص الأركان الموضوعیة فهي الأركان العامة للعقود المتمثلة في ، الموضوعیة والشكلیة

إلى جانب هذه الأركان یجب أن یتوافر عقد الشركة على أركان ، الرضا والمحل والسبب

اح واقتسام الأرب، یك بحصة في رأس مال الشركةوهي تعدد الشركاء ومشاركة الشر ، خاصة

  .ة فیما بینهمشرك والخسائر التي تحققها الشركة بالإضافة إلى انصراف نیة الشركاء لتكوین

أما بالنسبة للأركان الشكلیة فقد ألزم المشرع الجزائري الشهر حیث اوجب إیداع العقود 

ددة لیتم نشرها حسب الأوضاع المح، التأسیسیة للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري

ومتى توافرت هذه الأركان على الوجه اللازم نشأت الشركة واكتسبت شخصیتها ، قانونا

  القانونیة.

انطلاقا مما سبق یتم تكوین الشركات بمجرد اكتسابها الشخصیة المعنویة وككل شخص 

كنتاج  ات هي بالضرورة جاءتونهایة هذه الشرك، معنوي فإن حیاته القانونیة لها بدایة ونهایة

مما یؤدي إلى انقضائها وحلها وهو ما یؤدي مباشرة إلى مرحلة ، لسبب معین أو عدة أسباب

نحلال عقد الشركة أي ا، وعلیه تنتهي الرابطة القانونیة التي تجمع بین الشركاء تصفیة الشركة.



 د

مر الذي الأ، وبین الغیروتسویة العلاقات الناشئة عن عقد الشركة بین الشركاء أو بینهم 

  یقتضي تصفیتها وتقسیم موجوداتها على الشركاء.

وعلیه فإن عملیات الحل هذه تتعدد وفق القانون من انتهاء أجل الشركة وتحقیق الغرض 

ع وانتهاء أجل الشركة وكذا اجتما، واندماج الشركة، وهلاك مالها الذي لا یؤدي لتحقیق أهدافها

وت أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر علیه أو انسحابه الحصص في ید شخص واحد وم

  .وأن یحكم القضاء ببطلانها شركات الأشخاص

  أهمیة الدراسة:

  یكتسب هذا الموضوع أهمیة علمیة وأهمیة عملیة نبرزها فیما یلي:

  الأهمیة العملیة 

كان من الضروري مناقشة هذا الموضوع وبحث مختلف الإشكالات التي بات یطرحها  

وذلك لغیاب الواضح لقضاء تجاري متخصص فضلا ، بجدة على جداول الجهات القضائیة

عن ندرة الأحكام القضائیة التي یمكن الاستشهاد بها خلال محاولتنا إسقاط نصوص التشریع 

  .على الواقع العملي

ا في كون أن هذا الموضوع یمثل ركیزة أساسیة في النهوض باقتصاد الوطني وتتمثل أیض

وحتى العالمي وعلیه ینبغي منا الإحاطة بمختلف موضوعاته ومعالجة مختلف الإشكالات التي 

  قد تصادفها ومنها حلها وإجراءات ذلك.

  :الأهمیة العلمیة

كثرة أكثر تعقیدا وهذا ل یعتبر موضوع حل الشركات التجاریة من أهم المواضیع لكونها

  .العملیات والإجراءات التي تتطلبها عملیة التصفیة الناتجة عن الحل

   :أسباب اختیار الموضوع

  .یمكن أن نمیز بصددها بین نوعین من الأسباب ذاتیة وموضوعیة

  

  



 ه

  أسباب ذاتیة:

رغبتنا ومیولنا للبحث في المواضیع الخاصة بالشركات التجاریة هذا من جهة ومن جهة  

أخرى رأینا أن معظم الدراسات لا تختص بدراسة الحل بصفة عامة بل تتطرق إلیه في جزئیات 

  لتشریع الجزائري ا حل الشركات التجاریة في یتوجب علینا تسلیط الضوء على صغیرة؛ فكباحثین

  یة:أسباب موضوع

ریق واهم ط، أما من الناحیة موضوعیة هو أن الشركات التجاریة تمثل مستقبل التجارة

والوقوف في وجه ما یسمى بالتكتلات الاقتصادیة لدول الغرب ، لتجمع رؤوس الأموال الضخمة

  باقي الدول.  باقتصاداتومحاولة النهوض 

  أهداف الدراسة:

 ق أهداف عدیدة یمكن إبرازها ضمن النقاطتصبو هذه الدراسة إلى محاولة الوصول لتحقی

  التالیة:

  أهداف عملیة:

*تبیان العوامل التي تنحل بها الشركات التجاریة مما یسهل فهمها من قبل التجار 

  .والعاملین في المیدان التجاري والاقتصادي

  *توضیح التدابیر والإجراءات المتعلقة بحل الشركات التجاریة

  علمیة: أهداف

*التعریف بالتصفیة وعملیاتها هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة التعریف بالمصفي 

  وسلطاته ومهامه.

  .قسمةالمتمثلة في ال الآثار المترتبة على تصفیة الشركات التجاریة *توضیح مجمل

  الإشكالیة الرئیسیة 

ختلف م كیف نظم المشرع الجزائري هذه الحالات التي تنتج عنها حل الشركة وبالمقابل

  الإجراءات القانونیة المتبعة في تصفیتها لتنقضي بشكل نهائي؟

  



 و

  التساؤلات الفرعیة:

  یتمخض عن الإشكالیة الرئیسیة للموضوع تساؤلات فرعیة نوضحها فیما یلي:

  ماهي الأسباب المؤدیة لحل الشركات التجاریة؟

  فیما تتمثل الآثار الناجمة عن حل الشركات التجاریة؟

  منهجیة الدراسة 

تحلیلي اعتمدنا على المنهج ال، لمعالجة إشكالیة البحث ومختلف التساؤلات المتفرعة عنها

یة وذلك بانطلاق من أفكار قانون، الذي یعتمد على الانطلاق من فرضیات للوصول الى نتائج

ة تتماشى یللوصول إلى نتائج قانون، وفقهیة وكذا نصوص القانون الجزائري وتحلیلها ودراستها

  .مع العقل والمنطق

  تقسیم الدراسة 

 ،قمنا بتقسیم موضوعنا إلى فصلین: یتضمن الفصل الأول أسباب حل الشركات التجاریة

حث وفي المب، حیث سیتم عرض في المبحث الأول الأسباب العامة لحل الشركات التجاریة

  الثاني الأسباب الخاصة لحل الشركات التجاریة.

تضمن حیث ی، ل الثاني لدراسة نتائج حل الشركات التجاریةفي حین خصصنا الفص

  أما المبحث الثاني فیتناول قسمة أموال الشركة.، المبحث الأول تصفیة الشركات التجاریة

  دراسات سابقة 

من خلال دراستنا لهذا الموضوع اعتمدنا على بعض الدراسات السابقة التي تطرقت الیه 

  وهي:ه إما بشكل موسع أو في بعض أجزائ

ا الموضوع عالج هذ، انقضاء الشركات التجاریة وتصفیتها، : بیوض خالددكتوراه أطروحة

اصة الشركة ثم دراسة الأسباب الخ الشركات لانقضاءبدراسة الأسباب العامة التي تعني جمیع 

مع دراسة للأسباب غیر المألوفة أو الاستثنائیة لانقضاء ، بكل نوع من أنواع الشركات التجاریة

  بعض الشركات 



 ز

 ،النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة في الجزائر، : بن عفان خالدأطروحة دكتوراه

حاول معالجة هذا الموضوع من خلال دراسة القواعد العامة لتصفیة الشركات التجاریة وذلك 

ي ودراسة المصف، ضاء الشركات التجاریة والأسباب الخاصةبتبیان الأسباب العامة لانق

  .وعملیات التصفیة
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  :تمهید

من القانون المدني الجزائري  416عرف المشرع الجزائري الشركات التجاریة في المادة      

بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة الشركة عقد ’’ بان 

بنشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو 

  ’’ تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي بمنفعة مشتركة

ود غیره من العقمن خلال استقراء المادة یمكن أن نقول أن عقد الشركة یتمیز عقد عن 

، تخصص لتحقیق غرض معین، له ذمة مالیة مستقلة، بأنه ینتج عنه شخص قانوني جدید

ي مسالة وقد نظم المشرع الجزائر ، والشركة كشخص معنوي قد یعتریها ما یؤدي لحلها وانقضائها

كما تعرض القانون ، من القانون المدني 442إلى  437حل الشركات التجاریة في المواد من 

ولحل شركة التوصیة البسیطة ، منه 563و  562لتجاري لحل شركة التضامن في المادتین ا

مكرر  715ولحل شركة المساهمة في المواد ، منه 10مكرر  563 9مكرر 563في المادتین 

 590و  589ولحل شركة ذات مسؤولیة محدودة في المادتین ، منه 20مكرر  715إلى  18

تطبق  منها أسباب عامة، فر سبب من الأسباب التي حددها المشرعفتنحل الشركة إذا ما تو ، منه

على جمیع أنواع الشركات المبحث الأول  وأسباب خاصة تطبق على نوع معین من الشركات 

 المبحث الثاني.
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  المبحث الأول

  الأسباب العامة لحل الشركات التجاریة

شخصیة إلى ذلك تمتع الشركة بالنضف ، تنشأ الشركة بإرادة الأطراف بهدف تحقیق الربح

  الاعتباریة بعد تأسیسها وتسجیلها.

ص فقد ن، ومن هنا قد یطرأ على عقد الشركة سببا من الأسباب التي تؤدي إلى حلها

من القانون 442إلى  437المشرع الجزائري على الأسباب العامة لحل الشركات في المواد 

المدة المحددة للشركة أو انتهاء الغرض الذي  كما قد تنقضي بقوة القانون كانتهاء، المدني

أسست من اجله أو هلاك رأس مال الشركة أو اجتماع مال الشركة في ید شخص واحد المطلب 

 ،بالإضافة إلى الأسباب التي نص علیها القانون تستطیع إرادة الشركاء حل الشركة، الأول 

ت ى طلب من الشركاء وهناك حالابناء عل بحیث هناك حالات یحكم فیها القضاء بحل الشركة

  .أخرى یقرر الشركاء أنفسهم فیها حل الشركة سنتطرق إلى كل منها في المطلب الثاني

 :المطلب الأول

 حل الشركة بقوة القانون

انقضاء الشركة بقوة القانون یقصد منه أن المشرع هو من تولى تحدید أسباب انقضائها 

بموجب نصوص قانونیة ومتى تحققت إحدى هذه الأسباب سیؤدي ذلك مباشرة إلى الانقضاء 

الحتمي للشركة التجاریة نوقد نص المشرع الجزائري على هذا النوع ممن الانقضاء في المواد 

  المدني.ون من القان439حتى427

وقد حددت هذه الأسباب في مختلف التشریعات أي الانقضاء بقوة القانون على النحو 

  : التالي
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  : الفرع الأول

  انتهاء المدة المحددة للشركة

 ألارط أو في عقد لاحق بش، ركاء في العقد الذي یبرم بینهمتحدد مدة الشركة باتفاق الش

لكن هذا فیما ، زائريج جاريت انونمن ق546سنة وذلك وفق ما نصت علیه المادة  99تتجاوز 

 إلاسنة على  25إلى  5بین  أما شركات الأشخاص فمدتها تتراوح ما، یخص شركات الأموال

ما لم  وفي حالة، سنة وهذا راجع لطبیعة الشركات القائمة على الاعتبار الشخصي 30تتجاوز 

ة انتهاء الشركة بنص صریح في العقد فان مسالة معرفتها ما إذا كانت المدة یتم تبیان مد

  1 .هي الشركة وموضوعها والعناصر المكونة لها ممامحدودة أو غیر محدودة نستنتج 

الأصل أن انتهاء المدة المعینة للشركة في العقد یؤدي حتما لحلها بقوة القانون حتى وان 

 زائريج دنيم انون من ق 437لم تحقق الغرض الذي أنشأت من اجله وهذا ما أقرته المادة 

2...." .لها عین الذي المیعاد بانقضاء الشركة تنتهي" : التي تنص
أما الاستثناء هنا قد ، 

المدة الاتفاقیة للشركة ویرغب الشركاء في استمرارها لأنها قد تحقق لهم فوائد و إن تنتهي 

فیتفق الشركاء على تمدید اجلها في بعض ، الغرض الذي أنشأت من اجله لم یتحقق بعد

  : الحالات وهي 

  استمرار الشركة مع احتفاظها بشخصیتها القانونیة الأولى  :أولا

كاء عند إنشاء الشركة صراحة على تمدید اجلها عند انقضاء في حالة ما إذا اتفق الشر   

أو قبل انتهاء الأجل امتدت الشركة ذاتها إلى ما بعد المدة المحددة بمقدار ما امتدت ، الأجل

 4الشراكة اتفق الشركاء على مد  سنوات 9سنوات مثلا وبعد  10فإذا كانت مدة الشركة ، منها

                                                           

، جزائرال، دار المعرفة بدون طبعة، ،" الشركات التجاریة، التاجر، الأعمال التجاریة، شرح القانون التجاري"، عمار عمورة-1

 .158ص، 2010

المتضمن القانون المدني ، م1975سبتمبر لسنة  26 الموافق - 1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75: الأمر رقم -2

   .المعدل والمتمم، الجزائري
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سنوات هي المدة الأصلیة وأربعة  10، سنة 14إلى أن تنتهي بقیت الشركة قائمة ، سنوات أخرى

.امتدت لها الشركة
1  

وفي هذه الحالة یعد هذا استمرارا للشركة وتعدیل لأحد بنودها لذلك یشترط لهذا التعدیل 

  لشهره.موافقة جمیع الشركاء والقیام بالإجراءات اللازمة 

ن تحدید مدة حل الشركة كان بوجه في حالة ما إذا اتضح من العقد أن نیة الشركاء م  

تمر الشركة فتس، طویلاالتقریب على اعتبار أن العمل الذي أنشأت من اجله لن یستغرق وقتا 

  2دین.المتعاقلان الأصل أن الاتفاق یجب تفسیره طبقا لنیة ، في شخصیتها المعنویة

  حل الشركة بشخصیتها الأولى وقیام شخصیة جدیدة : ثانیا

   :الشركة بشخصیتها الأولى وقیام شخصیة جدیدة في الحالات التالیةیمكن أن تحل 

شركة فحینئذ تكون ال، إذا اتفق الشركاء صراحة على استمرار الشركة بعد انقضاء المدة

الأولى انحلت بقوة القانون وتنشا شركة جدیدة ذات شخصیة قانونیة تختلف عن الشخصیة 

  الأولى 

ار وهذا عن طریق الاستمر ، رار الشركة بعد انتهاء المدةإذا تم الاتفاق ضمنیا على استم

روط وتنقضي بامتداد العقد سنة من بعد بالش، في القیام بالأعمال التي تكونت من اجلها الشركة

  3ذاتها.

القانون أعطى الحریة الكاملة للشركاء في تمدید عقد الشركة لكن تكمل الإشكالیة فیما 

عتراض على هذا الامتداد ویترتب على اعتراضه وقف اثر إذا یمكن الغیر ذي مصلحة في الا

حد یجوز لدائني أ في فقرتها الثالثة على ".. زائريج دنيم انونق 437في حقه نصت المادة 

  الشركاء إن یعترض على هذا الامتداد ویترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه ".

                                                           

 والشركة) ، الهبة، العقود التي تقع على الملكیةفي شرح القانون المدني الجدید ( الوسیط، عبد الرزاق احمد السنهوري- 1

 .353ص ، م2000سنة ، لبنان،  ٍ،منشورات الحلبي الحقوقیةالطبعة الثالثة

عة دار الجام، طبعة بدون، لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارنالنظام القانوني ، خالد معمر- 2

 . 16ص، 2013سنة ، الإسكندریة، الجدیدة

  .من القانون المدني الجزائري 02-437المادة - 3
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لدائني احد الشركاء فیحق ، سواء كان مد اجل الشركة باتفاق صریح أو ضمني

على إن یكون لهم هذا الحق إلا إذا كان مبلغ ، الخصوصیین إن یعترضوا على هذا الامتداد

 ولقد تم وضع هذا الاعتراض، دینهم معینا بموجب حكم اكتسب حجیة الشيء المقضي فیه

حمایة لمصلحة دائن الشریك الذي لا یستطیع التنفیذ على حصة الشریك المدین قبل حصول 

لقسمة وباعتراضه على التمدید تعتبر الشركة منحلة بالنسبة إلیه عندئذ یستطیع التنفیذ على ا

وموا بتقدیر فیق، ویجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار الشركة فیما بینهم.حصة مدینه

نصیب الشریك من مال وأرباح الشركة في الیوم الذي تقرر الانسحاب حتى یتمكن دائنیه من 

  .ذ علیهالتنفی

  :الثانيالفرع 

  تحقیق الغرض الذي أنشأت من اجله 

أنجزت  لأنها تكون قد، تنتهي الشركة بقوة القانون بانتهاء العمل الذي تكونت من اجله

كانت مدة تنفیذ العمل هي مدة العقد وتنحل الشركة ، فمتى قامت الشركة لبناء سد، مهمتها

   بانتهاء العمل.

ففي  ،مل معین ومع ذلك یتضمن عقدها مدة عمل الشركةوقد تؤسس الشركة لتنفیذ ع

هذه الحالة لا تنقضي الشركة إلا بتمام تحقیق الغرض الذي تكونت من اجله ولو انتهت مدة 

1الشركة 
 ویقاس، عمل معین لإنجازطالما أن الثابت من ظروف تأسیس الشركة أنها أنشئت ، 

2استحالة القیام به أو تحریمهعلى انتهاء العمل كسبب من أسباب الانقضاء 
فمن جهة تنقضي ، 

الشركة إذا ثبت استحالة انجاز العمل الذي تأسست من اجله شرط أن تطرأ هذه الاستحالة بعد 

ل الاستحالة ومثا، أما إذا كانت قائمة منذ البدایة فان عقد الشركة یبطل لاستحالة محله، التأسیس

                                                           

، الأردن، عمان ،الطبعة الثانیة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردني القانون في التجاریة الشركات، عزیز العكیلي- 1

  .94_93ص ص ، بدون سنة

2-Brigitte (HF) et Anne (US), droit des affaires, 12ème édition Sirey, Paris, 1999,p 108. 
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النشاط الذي تزعم الشركة مباشرته أو قصر  أن تصدر الدولة مثلا قانون یحضر ممارسة

  .1ممارسته على الدولة أو الأشخاص المعنویة العامة

هذا لا یعتبر سببا لحلها  فان، معینةأما إذا توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها لمدة 

طالما أن سبب التوقف غیر ناجم عن زوال موضوعها أو استحالة تحقیقه بل سبب التوقف 

ة للشركاء تجمید نشاط الشرك فیحق، الشركةقتصادیة أو اجتماعیة تعاني منهل راجع لمصاعب ا

  . 2إلى غایة تحسن الأوضاع

لحالة من استئناف النشاط في هذه ا لكن إذا لم یتم إیجاد حل للشركة أو تبین انه لا فائدة

ي لیتم ر ویشترط التأشیر على ذلك لدى المركز الوطني للسجل التجا، یقوم الشركاء بحل الشركة

شطب الشركة لان التوقف عن النشاط لمدة سنتین حسب التشریع الفرنسي یؤدي إلى شطب 

الشركة في السجل التجاري تلقائیا خلافا للمشرع الجزائري الذي لم ینص على ذلك في القانون 

3المتعلق بالسجل التجاري 90/22
إذ نجد الكثیر من الشركات المنقضیة فعلیا لكنها تعتبر ، 

قائمة وموجودة قانونیا لكونها لازالت مسجلة لدى المركز الوطني للسجل التجاري ولم یتم 

 شطبها.

  : الفرع الثالث

  هلاك رأس مال الشركة

  : یلي على ما الجزائري مدنيالقانون المن 438تنص المادة   

  ستمرارها.اتنتهي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر منه بحیث لا تبقى فائدة من  -

                                                           

 ،الجزء الأول، الأعمال التجاریة والتجار والشركات التجاریة التجاریة العلامات قانون، محمود مختار أحمد البریري1-

 .251-250ص ص ، م1987، القاهر، ، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى

 

، كتوراهأطروحة لنیل شهادة الد، "والفرنسي وتصفیتها في القانون الجزائري التجاریة الشركات انقضاء"، خالد بیوض- 2

 .73ص، 2013-2012، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق

أوت  22الصادر بتاریخ ، 78عدد ال الجریدة الرسمیة، یتعلق بالسجل التجاري، 1990اوت 18المؤرخ في 22_90قانون - 3

 المعدل والمتمم.، 1990
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الشركاء قد تعهد بأن یقدم حصته شیئا معینا بالذات وهلك هذا الشيء  أحدوإذا كان  -

 الشركاء.الشركة منحلة في حق جمیع  أصبحت، تقدیمهقبل 

یعتبر المال في الشركة عنصرا جوهریا لیس فقط لنشوء الشركة ولاكتسابها الشخصیة   

فهلاك هذا المال یؤدي إلى حرمان الشركة من وسیلتها المادیة  بل لاستمرارها أیضا.، المعنویة

كانت نسبة هلاك المال كبیرة فإنها قد تجعل من الشركة عاجزة  فإذا، نشاطهاالأساسیة لممارسة 

یقصد  لاو ، الشركةعن الاستمرار في عملها وتحقیق ما تصبو إلیه مما یؤدي إلى طرح مسألة حل 

بل هو فقدان جزء هام من مال الشركة ، شابهنشاءات الصناعیة وما بالهلاك زوال المباني أو الإ

  1بسبب الخسائر التي قد تتعرض لها والهلاك نوعان هلاك مادي وهلاك قانوني.

یكون الهلاك المادي فیما إذا نشب حریق في المصنع الذي تستغله الشركة فیأتي علیه 

زا د یكون قانونیا بسحب الحكومة امتیاكما ق، أو یغرق الأسطول الذي تقوم الشركة باستغلاله

كما یعد في حكم الهلاك حالة ما إذا أصبح نشاط الشركة ، كانت قد منحت استغلاله للشركة

  غیر مشروع كان تحرّم التجارة في السلعة التي تقوم بالاتجار بها.

الشركاء قبل تسلیمها إذا كانت معینة  أحدكما قد تنقضي الشركة بسبب هلاك حصة 

أركانها الموضوعیة المتمثل في تقدیم الحصص الأمر الذي یصعب  أحدإذ تفقد الشركة ، بالذات

على الشركة من القیام بالإعمال التي أنشأت من اجلها كما أن ذلك یعد تطبیقا للقواعد العامة 

لمتعاقدین ا أحدلجانبین بحیث إذا لم یوف الواردة في القانون المدني الخاصة بالعقود الملزمة 

 .2بما وجب علیه بالعقد جاز للعاقد الأخر بعد اعذاره للمدین أن یطلب فسخ العقد

  :الرابعالفرع 

  انتفاء ركن تعدد الشركاء 

 لا یجوز تكوین إذ، الشركةإن تعدد الشركاء یعد من الأركان الموضوعیة الخاصة لإنشاء 

 ما أقره المشرع الجزائري هذا، عامالشركة بوجه عام إلا بوجود شریكین على الأقل هذا كأصل 

                                                           

 64ص، مرجع سابق، خالدبیوض -1

، 2008، عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، التجاریة والإفلاس الوجیز في الشركات، أسامة نائل المحیسن-2

 .6ص 
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"الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان  زائريجدني م انونمن ق416في نص المادة 

 للكن قد یحدث أن تجتمع ك، ......".أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك

  .1الحصص في الشركة في ید شریك واحد مما یؤدي حتما لحل الشركة

إلا انه هناك استثناء على هذه القاعدة فیما یتعلق بالشركة ذات مسؤولیة المحدودة التي 

تتحول إلى مؤسسة ذات الشخص  بل، الشركةیؤدي اجتماع الحصص في ید شریك واحد إلى حل 

: تنصالتي  1مكرر 590ویة وهذا ما نصت به المادة الواحد دون الإنقاص من شخصیتها المعن

المتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع  انون مدني جزائريمن ق441لا تطبق أحكام المادة "

  ، حصص الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في ید واحد"

اء كأما بالنسبة لباقي الشركات التجاریة فان الأمر یختلف إذ یعتبر تخلف ركن تعدد الشر 

مادة نجد ل حیث، الشركاتنجد المشرع تدخل وحدد الحد الأدنى والأقصى لبعض  لذلك، لحلهاسببا 

في فقرتها الثانیة تنص على انه لا یمكن أن یقل عدد الشركاء  زائريج جاريت انونمن ق592

في شركة المساهمة عن سبعة شركاء وإلا كان من حق المحكمة بناء على طلب كل ذي 

خلافا للمشرع الفرنسي الذي قلص ، سنةمصلحة أن تأمر بحل الشركة إذا استمر الوضع لمدة 

  ستة أشهر.هذه المدة حیث ألزم بتسویة وضعیة الشركة خلال 

بالإضافة إلى ذلك نجد المشرع قد حدد الحد الأقصى لعدد الشركاء في شركة ذات 

في أخر تعدیل  انون تجاري جزائريق 590هذا ما نصت علیه المادة المسؤولیة المحدودة و 

شریك وفي حالة  50بحیث لا یكون عدد الشركاء أكثر من ، 15/20للقانون التجاري رقم 

ب تحویلها إلى شركة مساهمة في اجل سنة واحدة وعند عدم القیام بذلك تجاوز هذا العدد وج

  .2تنحل الشركة ما لم یصبح عدد الشركاء في تلك الفترة مساوي لخمسین شریك

  

  

  

                                                           

  من قانون المدني الجزائري. 416انظر المادة -1

  من قانون تجاري جزائري. 592و 590انظر المواد -2
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  المطلب الثاني

  الحل ألاتفاقي للشركة

إذا كان تأسیس الشركة بإرادة الأطراف فقد سمح المشرع للشركاء في الاتجاه نحو إنهاء  

الشركة بإرادتهم الحرة ویكون هذا الحل بصورتین الأولى اتفاق الأطراف على إنهاء الشركة 

  .الثانيأو اندماج الشركة الفرع  الأولالفرع 

  : الفرع الأول

  اتفاق الأطراف على حل الشركة

فانه من الطبیعي أن یكون لهم حق في ، ر أن عقد الشركة ینشأ بإرادة الأطرافباعتبا  

 440وهذا ما جاء في المادة ، الاتفاق على إنهاء الشركة للأسباب التي یرونها مناسبة لذلك

  "تنقضي الشركة بإجماع الشركاء على حلها ": التي تنص على انه من القانون المدني الجزائري

الفقرة الثانیة من القانون المصري وما یلاحظ من نص المادة 529مادة وهذا ما أكدته ال

أن المشرع استخدم لفظ إجماع أي یشترط كقاعدة عامة لحل الشركة إجماع الشركاء على هذا 

 ،فغالبا ما یكون طلب حل الشركة إذا كانت قد أظهرت حساباتها خسارة في فترة معینة، الحل

أعطیت الرقابة علیها إلى شركة أخرى قد تكون منافسة لها  أو الاتفاق على حل الشركة إذا

  المهنة.ویؤدي ذلك إلى الاطلاع على أسرار 

غیر انه یشترط لیكون اتفاق الشركاء صحیحا أن یوافق جمیعهم على هذا القرار ما لم 

نه قد لأ، یوجد نص قانوني أو شرط في العقد التأسیسي أو عقد لاحق یقضي بخلاف ذلك

تم وهذا الإجماع لم ی، العقد أو القانون الحصول على أغلبیة معینة لحل الشركةیشترط في 

ویشترط كذلك لحل الشركة أن ، طرحه في القانون التجاري إلا فیما یخص شركة المساهمة

تكون هذه الأخیرة قادرة على الوفاء بالتزاماتها فلا یعتد بإنهاء الشركة إذا كانت في حالة التوقف 

  .عن الدفع

تثناء یرد على هذه القاعدة بحیث إذا تضمن عقد الشركة مثلا نصا یحرم إجازة حل اس

ولا یكون  ،فان هذا الشرط صحیح كون أن العقد شریعة المتعاقدین، الشركة قبل انتهاء مدتها

.هناك سبیل لحل الشركة إلا باللجوء إلى القضاء الذي یقدر قانونیة حل الشركة أو بقائها
1  

  

                                                           

، قوقكلیة الح، دراسة مقدمة لنیل درجة ماجستیر، " دراسة مقارنة انوني للشركات التجاریةالنظام الق"، بلهوان حسین-1

  .32 ص، 2013-2012سنة ، الجزائر، 1جامعة قسنطینة 



 أسباب حل الشركات التجاریة                                                الفصل الأول     

16 

ریك اللجوء إلى القضاء لطلب حل الشركة إذا كان لدیه أسباب مشروعة إذ یجوز لأي ش

على أن أمر تقدیر مدى جدیة ومشروعیة هذه الأسباب تبقى تخضع لقناعة ، تبرر هذا الطلب

"یجوز أن تحل الشركة  انه:على جزائري  انون مدنيمن ق441إذ نصت المادة ، قاضي الموضوع

كاء لعدم وفاء شریك بما تعهد به أو بأي سبب أخر الشر  أحدبحكم قضائي بناء على طلب 

ویقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة ویكون باطلا كل ، لیس هو من فعل الشركاء

  اتفاق یقضي بخلاف ذلك ".

فیلخص من هذا النص أن الأسباب التي تجیز طلب حل الشركة من قبل القضاء كثیرة 

وطلب حل الشركة من القضاء یعتبر من ، لى الشركةوهو الذي یقدر خطورتها ع، ومتعددة

النظام العام ولا یجوز على مخالفته وهذه القاعدة تطبق على جمیع الشركات نولكن هذا الحق 

فات فالشریك الذي كان السبب في الخلا، لا یستفید منه الشریك الذي هو السبب في إثارته

یره إنما یكون في هذه الحالة لغ، شركةالمستعصیة بین الشركاء لا یكون من حقه طلب حل ال

   یلي:من الشركاء یمكن عرض بعض الأسباب التي تجیز حل الشركة فیما 

عدم تنفیذ أحد الشركاء للالتزامات المترتبة علیه أو التخلف عن دفع حصته في رأس 

  مال الشركة أو عدم تقدیم حصته المتمثلة في عمل للشركة.

والتي  ،الشركاء التي تشمل عمل الإدارة وتمنع نشاط للشركةالخلافات المستعصیة بین 

  تكون عمیقة ومستمرة لدرجة أنها تصبح تعرقل عمل الشركة وتضعه في خطر.

أو تعرض  ،صعوبة الاستمرار لاستغلال الشركة كتعرض الشركة لازمة اقتصادیة عنیفة

1في أداء عملهالشریك الذي قدم حصته عملا إلى مرض أدى إلى عجزه عن الاستمرار 
.  

  :الفرع الثاني

  الاندماج 

ن أو سیطرة الشركات على بعضها البعض م، یعتبر اندماج الشركات في بعضها البعض

  فقد تندمج شركتان أو أكثر لیكونا شركة جدیدة ، المظاهر المألوفة في هذا العصر

                                                           

، 12لعددا، دراسات قانونیة ،"حل الشركة التجاریة وأثره على مسؤولیتها الجزائیة في القانون الجزائري"، حزیط محمد-1

 .ومابعدها11ص، 2011، البلیدة، صادرة عن جامعة سعد دحلب، 2011المجلد 
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ون لقانلم یعرف المشرع الجزائري الاندماج بل بین أحكام الاندماج بصفة عامة في ا

الى  749وأحكام خاصة بشركات المساهمة من المواد، 748الى 744التجاري في المواد من 

  .1من نفس القانون یفهم من ذلك انه ترك الشأن للفقه762

   تعریف الاندماج: أولا

قد تتجه إرادة الشركاء إلى حل الشركة قبل انتهاء مدتها إذا ما قرروا دمجها في شركة 

  أخرى أو إنشاء شریكة جدیدة بدمجها مع شركة ثانیة. 

  .أو انه العملیة القانونیة التي تجمع في شركة واحدة عدة شركات قائمة

زوالهما  اما یؤدي إلىكما عرف بعض الفقهاء الاندماج بأنه "التحام شركتین أو أكثر التح

 فقط وانتقال جمیع أموالها إلى الشركة أحدهمامعا وانتقال جمیع أموالها إلى شركة جدیدة أو زوال 

  .2الدامجة "

والاندماج بهذا المفهوم یختلف عن استحواذ الشركات القابضة على شركات أخرى فتكون 

اء إحدى ینتج عنه بالضرورة انقض والاختلاف الجوهري بینهما یكمن في أن الاندماج، تابعة لها

  3أما الشركة القابضة والتابعة فتبقى لكل منهما شخصیتها المعنویة.، الشركتین على الأقل

نقضي وت، الاندماج بطریق المزج والاندماج بطریق الضم أو الابتلاع: وللاندماج صورتان

ها وأصولها جمیع موجدات ویترتب على ذلك انتقال، الشركة وتزول شخصیتها المعنویة بالاندماج

أي أن تقدم ممتلكاتها كحصص في هذه ، إلى الشركة الجدیدة دون إتباع عملیة التصفیة

.الشركة
4  

  

                                                           

  المعدل والمتمم.، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في 59-75الأمر -1

 جامعة ،الحقوق كلیة، الدكتوراه شهادة لنیل أطروحة، اندماج الشركات التجاریة في القانون الجزائري، بشیر طاهري-2

  .10ص، 2016-2015، الجزائر، بن یوسف بن خدة01الجزائر 

مجلة البحوث ، التجاریة" الأسباب العامة الإرادیة لانقضاء الشركات"، عبد الرزاق عمر جاجان، خالد سلامة السهلي-3

  .31ص، 2022، المملكة العربیة السعودیة، جامعة الملك عبد العزیز، 39العدد ، القانونیة الفقهیة والقانونیة

4-Tayeb Belloula, droit des sociétés, Berti éditions, Alger, 2006 ; page 145. 



 أسباب حل الشركات التجاریة                                                الفصل الأول     

18 

  الاندماج صور ثانیا:

  الاندماج بطریق الضم أو الابتلاع/ 1

الشركة  وتظل بحیث تنقضي الأولى المندمجة، ومعناه اندماج شركة في شركة أخرى قائمة

ن جراء وهي التي تتعامل م، والمتمتعة بالشخصیة المعنویة، الشركة القائمة الوحیدةالدامجة هي 

ذلك مع الغیر وتسال عن كل الالتزامات سواء التي كانت تخصها أو تلك التي كانت تخص 

در والق، ویزید رأس مالها بقدر الصافي من أصول الشركة المندمجة فیها، الشركة المدمجة

كما أن الشركة الدامجة ، ركة المندمجة بعد إنقاص ما علیها من دیونالصافي هو ایجابي الش

  .1یصبح لها حق التقاضي لوحدها

   :المزجالاندماج عن طریق /2

ویكون هذا النوع من الاندماج عندما تتفق شركتان أو أكثر على انصهارهما معا في 

 الخسائر والدیون كما تتحمل، شركة واحدة جدیدة تمتلك جمیع موجودات الشركات السابقة

ول شخصیتها وتز ، والتزامات تلك الشركات ویتطلب ذلك أن تتلاشى الصفة القانونیة للشركات

  .2أي قیام شركة جدیدة على أنقاض الشركة المنصهرة فیها بشخصیة معنویة جدیدة، المعنویة

  

  المطلب الثالث

  الحل القضائي

هناك أسباب  ،تؤدي لحل الرابطة القانونیةبالإضافة إلى الأسباب التي تناولناها سابقا التي 

وذلك عندما تكون الشركة غیر قادرة على دفع ، أخرى یكون الحل فیها بواسطة القضاء

ى فتدخل بذلك دائرة التفلیسة التي لا مهرب منها إل، مستحقاتها بعد المطالبة الملحة لدائنین

شركة بروز عوامل بطلان عقد الوفي حالة ، بشهر إفلاسها وحلها بعد تصفیتها الفرع الأول 

إذا ارتكبت  أما، وتكون وضعیة الشركة غیر قابلة للتسویة فالنتیجة هي الحل الفرع الثاني 

                                                           

  .40ص، مرجع سابق، بلهوان حسین- 1

 .5ص، مرج سابق، طاهري بشیر- 2
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الشركة بواسطة إدارییها مخالفة تخضع لأحكام قانون العقوبات ترتبت على أثرها مسؤولیتها 

  الجزائیة ففي بعض الحالات تكون عرضة للحل الفرع الثالث.

  :لأولالفرع ا

  الإفلاس 

لم تتطرق أغلب التشریعات لتعریف الإفلاس مما أدى بالفقه للاجتهاد في وضع تعریفات 

للإفلاس بحیث تجتمع كلها في أن الإفلاس "طریق للتنفیذ الجماعي على أموال المدین الذي 

بحیث تغل یده عن التصرف في أمواله ویتم تصفیة أمواله ، توقف عن دفع دیونه التجاریة

لى أخر فلا أفضلیة لدائن ع، فیة جماعیة وتوزیع الثمن الناتج بین الدائنین قسمة غرماءتص

  1مادام حقه غیر مصحوب بأحد الأسباب القانونیة التي تبرر أفضلیته كرهن أو امتیاز"

كذلك الحال بالنسبة للمشرع الجزائري فهو لم یعطي تعریف لإفلاس وإنما نظم شروطه 

الى 215بقصد شهر إفلاس الشخص التاجر المدین في المواد من  وإجراءات فتح التفلیسة

فالشركة التي تتوقف عن دفع دیونها في تاریخ استحقاقها ملزمة ، من القانون التجاري230

  .یوما لكي یتم فتح إجراءات الإفلاس 15بتقدیم إقرار خلال 

، ن الدفعالتوقف عتقرر المحكمة في حكمها فتح إجراءات إفلاس الشركة مع تحدید تاریخ 

  .من نفس القانون228كما تنص علیه المادة ، ویسجل هذا الحكم في السجل التجاري

ذلك أن شهر إفلاس یعني حجر ذمة الشركة ، یترتب على هذه الإجراءات حل الشركة

بواسطة المتصرف  ،وتصفیة موجوداتها بالبیع وتوزیع الثمن الناتج على الدائنین كل بنسبة دینه

  .2القضائي

الإفلاس والتسویة القضائیة لا ینتجان فقط عن مجرد التوقف عن الدفع الذي قد یلاحظه 

لدیون ا دائني الشركة بل لابد من حكم قضائي یثبت حالة عدم قدرة الشركة على مواجهة أحد

                                                           

، حقوقكلیة  ،ألقیت على طلبة السنة الثالثة، ""إفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، لیاس بروك- 1

  .3ص، 2020 - 2019سنة ، قالمة، 1945ماي  8جامعة 

  .99ص، مرجع سابق، بیوض خالد- 2
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من القانون التجاري في فقرتها الأولى "لا یترتب الإفلاس 225كما أوردت المادة ، المستحقة

  .1لقضائیة على مجرد التوقف عن الدفع بغیر صدور حكم مقرر لذلك"وتسویة ا

ي فلا بد من انتظار النتیجة الت، لكن إفلاس الشركة لا یؤدي بالضرورة إلى حل الشركة

حیث انه إذا أدت إلى تصفیة موجودات الشركة وتوزیع قسمتها ، تسفر عنها إجراءات الإفلاس

ءات إلى الاتفاق مع الدائنین في هذه الحالة لا تنحل لكن إذا أدت هذه الإجرا، تنحل الشركة

كما  ،لان إفلاس الشركة قد ینتهي بالصلح مع الدائنین فتعود الشركة لمزاولة نشاطها، الشركة

نستخلص أن الشركة التجاریة  زائريج جاريت انون من ق359و 358انه باستقراء نص المادتین 

مواصلة  فهي تستطیع، دور حكم برد الاعتبارالتي تم شهر إفلاسها لا تنقضي في حالة ص

  .2نشاطها لما تبقى من أموال إذا أوفت بجمیع المبالغ المطلوبة منها 

  :الفرع الثاني

  بطلان عقد الشركة

"عقد یتم بین على أنها  زائريج دنيم انونمن ق 416عرف المشرع الشركة في المادة 

إذ یترتب عن الإخلال بهذه ، الأركانلذا وجب توفر فیه مجموعة من ، شخصین أو أكثر

 العقد بالنسبة إلى لمتعاقدین وبالنسبة إلى الغیر إثرالأركان جزاء البطلان ویعني ذلك انعدام 

ومتى وقع البطلان جاز لكل ذي مصلحة رفع دعوى البطلان التي تفصل فیها المحكمة في "

انون مدني من ق736لمادة عملا بمقتضیات ا مدة لا تقل عن شهرین من تاریخ رفع الدعوى

  .جزائري

لكن نجد المشرع خفف من صرامة قواعد بطلان العقود فیما یخص الشركات التجاریة 

حیث اظهر بعض المرونة في هذا الشأن لتفادي  زائريج جاريت انونمن ق733في نص المادة 

رفع دعوى لفالقانون یشترط ، زوال الشركات التجاریة نظرا لأهمیتها في الحیاة الاقتصادیة

وقام  ،البطلان الخاصة بالشركات وجود نص صریح في القانون التجاري یقضي بالبطلان

                                                           

  مرجع سابق.، من قانون تجاري جزائري 225المادة - 1

 85، مرجع سابق، لیاس بروك1-
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ا منح المشرع كم، باستبعاد عیب فقدان الأهلیة وبعض العیوب التي ینتج عنها بطلان الشركة

إلا ما تعلق  ،للشركاء فرصة لتصحیح وتسویة الوضعیة إذا ما وقع البطلان لتجنب حل الشركة

مادة حیث تنص ال، مشروعیة موضوع أو غرض الشركة فهذه الحالة لا یمكن تصحیحها بعدم

"تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في الیوم الذي  من القانون التجاري735

تتولى فیه المحكمة النظر في الأصل ابتدائیة إلا إذا كان هذا البطلان مبنیا على عدم قانونیة 

  "موضوع الشركة 

  : فرع الثالثال

  حل الشركة كعقوبة جزائیة

إذا كانت المسؤولیة الجزائیة إلى وقت غیر بعید تخص الشخص الطبیعي وحده فإنها 

 حدأحیث تعد الشركات التجاریة ، أصبحت تخص الشخص المعنوي والشركة التجاریة أیضا

  .أنواع الأشخاص المعنویة التي تسال جزائیا

النظریات الأساسیة في قانون العقوبات وعلى الرغم من أهمیتها والمسؤولیة الجزائیة من 

فقد انصرف المشرع الجزائري عن رسم معالمها واكتفى بالإشارة إلى بعض أحكامها في بعض 

تها حتى أن شروط المسؤولیة الجزائیة نفسها لم تتم معالج، النصوص والمتعلقة بموانع المسؤولیة

الفقه لیحمل على عاتقه مهمة استنباط واستكشاف  مما استوجب تدخل، في نصوص صریحة

  .1معالمها النظریة

الشركة التجاریة شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا یمكنها مباشرة نشاطها 

وإنما عن طریق أشخاص طبیعیین یعبرون ن إرادتها فقد حدد المشرع صفة ، الإجرامي بنفسها

ونیین أو احد وممثلها القان، في الشركة التجاریةالجناة في جرائم الشركات التجاریة فهي تتمثل 

یة وفي حالة عدم توفرها لا تتحمل الشركة المسؤول، أجهزتها إذا توافرت الشروط القانونیة لذلك

وبتالي تتجرد من صفة الجاني في الجرائم النابعة من الممثل القانوني أو أحد أجهزتها ، الجزائیة

                                                           

كلیة ، راهالدكتو أطروحة لنیل شهادة ، "المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري "، عادل بوبریمة- 1

 .11ص، 2023-20222سنة ، برج بوعریریج، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي، الحقوق
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لمواد ومثال ذلك الجرائم الواردة في ا، ائیة إذ تكون شخصیةحیث ینفردون وحدهم بالمساءلة الجز 

  .1من القانون التجاري 840الى 800من 

ومن بین العقوبات المطبقة على الشركة في حال ارتكابها لسلوك إجرامي عقوبة حل 

تنص على انه  زائريج قوباتع انون ق7 مكرر 387الشركة ومثال على ذلك نجد أن المادة 

من العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي المرتكب لجریمة تبییض الأموال حل الشخص 

التي حددت العقوبات  زائريجانون عقوبات مكرر من ق 18ضافة لنص المادة بالإ، المعنوي

المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح وكذا العقوبات التكمیلیة منها على 

  .ص حل الشخص المعنويالخصو 

أن تعدد المواد القانونیة المجرمة للشركة كشخص معنوي والتي یترتب حل الشركة كعقوبة 

جزائیة تكمیلیة یضیف سببا جدیدا للحل القضائي للشركات التجاریة یمارسه القاضي الجزائي 

  .ویكون ذلك بطبیعة الحال بموجب حكم جزائي

المختص بحل الشركة قضائیا لما له من صلاحیات بالرغم من إن القاضي التجاري هو 

لكن نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من طرف الشركة تستلزم حل الشركة بمقتضى حكم جزائي 

وسواء تم حل الشركة بحكم تجاري او بحكم جزائي إلا أنهما یؤدیان إلى ، حمایة للنظام العام

ة لا تبر الأمر بإجراء عملیات التصفیویع، تصفیة الشركة رغم اختلافهما من حیث المسوغات

یدخل في اختصاصات القاضي الجزائي مما یستلزم تدخل القاضي التجاري لمتابعة إجراءات 

  .2التصفیة

  

  

  

  

                                                           

ن جامعة محمد لمی، كلیة الحقوق، مقدمة لاستكمال شهادة الماجستیر مذكرة، "جرائم الشركات التجاریة "، زادي صفیة- 1

 .13ص ، 2016-2015سنة ، 2سطیف ، دباغین

  .110ص، سابقمرجع ، خالد بیوض- 2
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  المبحث الثاني:

  الأسباب الخاصة لحل الشركات التجاریة

حل  ىبالإضافة إلى مجمل الأسباب العامة التي ذكرناها وأوردنا أنها تكون سببا یؤدي إل

كافة أنواع الشركات التجاریة سواء كانت شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو شركات 

ذات طبیعة مختلطة، فإن هناك أسباب خاصة أوردها القانون تختص بحل كل نوع من أنواع 

  دون غیرها.  تلك الشركات 

ائري الجز وبالتالي من خلال اطلاعنا ووقوفنا لمختلف النصوص في القانون الوطني 

ارتأینا تقسیم هذا المبحث الذي بین أیدینا إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول سنعرض فیه 

والمطلب الثاني سنتناول فیه الأسباب الخاصة  الأسباب الخاصة   بحل شركات الأشخاص،

أما المطلب الثالث خصصناه إلى الأسباب الخاصة بحل الشركات  بحل شركات الأموال،

  ذلك مایلي: المختلطة، نبین

  

  المطلب الأول:

  الأسباب الخاصة لحل شركات الأشخاص

تعتمد شركات الأشخاص في تكوینها على شخصیة شركائها والثقة المتبادلة بینهم، فهي 

من عدد محدود من الشركاء یعرف كل منهم الآخر ویثق به، ونظرا للاعتماد الشخصي بین 

إفلاس أحدهم أو إعساره أو الحجر علیه بشكل الشركاء في هذه الشركات فإنه یترتب على 

عام التأثیر في حیاة الشركة، وینطبق ذلك على كل من شركات التضامن والتوصیة البسیطة 

الأشخاص  لحل شركات ، وسنكرس هذا المطلب لدراسة الأسباب النوعیة الخاصة1والمحاصة

  صي.الشخالثلاثة، باعتبار هذه الأخیرة تحل في حال زوال الإعتبار 

                                                           

ة الأوراق التجاری-الشركات التجاریة-(مبادئ القانون التجاري الوجیز في القانون التجاري، خالد إبراهیم التلاحمة1-

  .153ص، 2012، الأردن ، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة،  المصرفیة) والعملیات
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    الفرع الأول:

  موت أحد الشركاء

الموت هو هلاك الشخص وفراقه للحیاة فتنتهي بذلك شخصیته القانونیة، وهو ما یعرف       

بالموت الطبیعي التي یختلف عن الموت الحكمي في أن هذا الأخیر یعد موتا بموجب القانون 

بصدور حكم قضائي یقضي بوفاة الشخص المفقود نظرا لظروف معینة، بناءا على طلب مقدم 

  .1امة أو من أي شخص یهمه الأمرمن النیابة الع

انقضاء وحل الشركة سواء أكانت محددة المدة أو   إذا توفي أحد الشركاء یترتب على ذلك و 

دى ل یحل الشریك المتوفي محله في الشركة لأن شخصیته محل إعتبار المدة، ولاغیر محددة 

  .2باقي الشركاء الذین تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشریك الشخصیة لا لصفات الورثة

ي فمن القانون المدني الجزائري على أنه یعتبر موت أحد الشركاء  439حیث نصت المادة 

الشركات التجاریة القائمة على الإعتبار الشخصي سواء موتا طبیعیا أو حكمیا سببا لحلها، 

كاء عند إبرامهم لعقد الشركة تعاقدوا بالنظر لصفات الشریك الشخصیة وبوفاته نظرا لأن الشر 

تزول هذه الصفات؛غیر أن هذه القاعدة لیست من النظام العام إذ یمكن للأطراف الاتفاق على 

ي عادي قد یصیب أحد الشركاء ف مخالفتها بشرط صریح في عقد الشركة كون أن الوفاة أمر

كة في وضعیة ضعیفة لاسیما إذا تكونت للقیام بأعمال طویلة الأجل أیة لحظة مما یجع الشر 

  .3أوكانت هذه الشركة ناجحة

في فقرتیها الثانیة والثالثة تجیز للشركاء الاتفاق على دوام  439ـأن المادة بلذلك نجد   

  حدى الصور التالیة:واستمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء ویأخذ هذا الاتفاق إ

  

                                                           

   .192ص، 2011، الجزائر، موفم للنشر، نظریة الحق ، علي الفیلالي-1

، 2013 ،الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى ، أصول القانون التجاري، وائل أنور بندق، مصطفى كمال طه- 2

  .122ص

بدون  ،الشركات التجاریة المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، محمد فرید العریني- 3

  .69ص، 2003، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدةطبعة ،
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  الاتفاق على استمرار الشركة فیما بین الشركاء الباقین:-/1

للشركاء عند إبرامهم لعقد الشركة أن یضعوا بندا في العقد ینص على أنه في حالة یتیح 

لا یكون ف وفاة أحد الشركاء تستمر الشركة بین الشركاء الباقین بمعزل عن الشریك المتوفي،

ه في أموال الشركة التي یتم تقدیرها بحسب قیمتلورثة الشریك المتوفي إلا نصیب مورثهم 

فلا یكون لهم نصیب من الحقوق اللاحقة إلا بقدر ما  النقدیة یوم الوفاة لیتم دفعه لهم نقدا،

  .1تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة عن الوفاة

  الاتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفي:-/2

أعطى القانون الشركاء الحق في إقرار استمرار الشركة مع ورثة الشریك المتوفي حتى وإن     

القانون المدني الجزائري التي  من 439/2المادة كان هؤلاء الورثة قصرا وهذا ما ما أوردته 

''إلا أنه یجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر الشركة مع ورثته تنص:

  وا قصرا''.ولو كان

لكن المسألة المطروحة في هذا الصدد حول أن الورثة القصر في شركة الأشخاص لا    

 یمكنهم أن یكونوا شركاء لأنه في النوع من الشركات المكونین لها یتمتعون بالصفة التجاریة،

 وهذا الوضع قد یكون مضرا بالقصر لأنه قد یتم تطبیق إجراءات الإفلاس علیهم إذا ما توقفت

  عن دفع دیونها.

والحل في هذه الحالة من المسائل هو تحویل الشركة إلى شركة توصیة بسیطة لیصبح القاصر  

شریكا موصیا فلا یكتسب الصفة التجاریة ولا یسأل عن إلتزامات الشركة إلا في حدود الحصة 

ئري تنص مكرر من القانون التجاري الجزا 563استكمال إلى ذلك نجد أن المادة  التي ورثها،

أحد الشركاء المتضامنین في شركة التوصیة البسیطة وكان هناك إتفاق  على أنه إذا توفى

مع ورثة الشریك المتوفي رغم كونهم قصرا فإنهم یتحولون إلى شركاء على دوام الشركة 

موصین،أما في حالة ما إذا كان المتوفي هو الشریك المتضامن الوحید وكان ورثته قصرا یتم 

                                                           

  .24ص، مرجع سابق، بلهوان حسین- 1
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 تم تحویل الشركة في مدة سنة من تاریخ الوفاة،وإذا لم یتمبشریك متضامن جدید أو یتعویضه 

  .1تسویة الوضعیة خلال سنة من الوفاة تنحل الشركة مباشرة بقوة القانون

  الفرع الثاني: 

  الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه

وهو عدم كفایة أموال تنحل شركات الأشخاص بالحجر على أحد الشركاء أو بإعساره 

من 439أو بإفلاسه یقصد بالحجر حسب نص المادة  ،2المدین للوفاء بدیونه المستحقة الأداء

الشخص مباشرة حقوقه المدنیة في حالة إصابته بعته أو  عدم استطاعةقانون مدني الجزائري 

قانون الأسرة  101نصت المادة  ، حیثزائريجدني مانون ق 42/1حسب المادة  3جنون

دى طرأت علیه إح سفیه، أومن بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو  الجزائري على أنه:

  4.الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه

یتعین على كل شخص خاضع للقانون  الشركاء، إذكما تنحل الشركة بإفلاس أحد 

یوما قصد افتتاح إجراءات الإفلاس 15في مدة توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار  الخاص، إذا

  .انون تجاري جزائريق 215أو التسویة القضائیة وهذا حسب نص المادة 

ویقوم انقضاء الشركة في هذه الحالة على الاعتبارات نفسها التي سبق أشرنا إلیها في 

ما في ا كیجوز على قیام الشركة واستمراره الشركاء، كماانقضاء وحل الشركة عند موت أحد 

  حالة وفاة الشركاء.

                                                           

ر دار هومة للنش، الطبعة الثامنة، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري: شركات الأشخاص، نادیة فوضیل- 1

  .74-57ص، 2009، الجزائر، والتوزیع

المطبوعات  دیوانبدون طبعة ،، القانون التجاري الجزائريالإفلاس والتسویة القضائیة في ، الأوراق التجاریة، راشد راشد-2

  2018ص2008، الجزائر، الجامعیة

، 2006 ،الجزائر، دار العلومبدون طبعة، ، نظریة الحق-المدخل للعلوم القانونیة: نظریة القانون، محمد الصغیر بعلي-3

  .154ص

-05-04مؤرخ في 02-05معدل ومتمم بالأمر رقم یتضمن قانون الأسرة  1984یونیو9مؤرخ في ، 11-84قانون رقم -4

  .2005-06-22الصادر بتاریخ ، 43ج.ر.ع، 2005
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في هذه الحالة لا یكون للشریك ومورثه إلا نصیبه من أموال الشركة إذ یقرر بحسب 

قدر ما الشركة إلا ب من أموالقیمته أو الإعسار أو الإفلاس، ویدفع نقدا، ولا یكون له نصیب 

  1.تكون تلك الحقوق ناتجة من عملیات سابقة لیوم الحجر أو الإفلاس أو الإعسار

  

  الفرع الثالث:

  انسحاب أحد الشركاء 

یلعب الاعتبار الشخصي دورا هاما في شركات الأشخاص وقد یتصدع هذا الاعتبار 

ات في هذا النوع من الشركنتیجة لانسحاب شریك أو خروجه، ولذلك نجد أن انسحاب الشریك 

مقید بعدة أمور، منها ألا تكون الشركة محدودة المدة، وأن یكون انسحابه في وقت ملائم، ومن 

هنا یجب أن نتكلم عن انسحاب الشریك وأثره على الشركة في حالة ما إذا كانت الشركة محددة 

  المدة أو كانت غیر محددة المدة.

  دة المدة أولا: خروج الشریك من الشركة محد

الشركة عقد، والقواعد العامة تقضي أن العقد شریعة المتعاقدین والعقد ملزمة لأطرافه، 

فعلى كل شریك أن یلتزم التزاما صحیحا بهذا العقد طوال المدة المحددة له، ولا یمكن له أن 

مادة لیطلب الخروج أو الانسحاب من عقد الشركة إلابعد انتهاء المدة المتفق علیها، إلا أن ا

من القانون المدني الجزائري أعطت الحق للشریك في الانسحاب من الشركة محددة  442/2

المدة، غیر أنها علقت على صدور الحكم القضائي ولأسباب قویة تقدرها المحكمة حین تنص 

"ویجوز أیضا لأي شریك إذا كانت الشركة معینة الأجل أن یطلب من السلطة  القضائیة 

ة متى استند إلى أسباب معقولة وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم یتفق إخراجه من الشرك

الشركاء على استمرارها"،یفهم من ذلك أن الشریك لا یستطیع أن یخرج من الشركة إلا بناء 

على حكم قضائي بعد أن یقدم أسباب معقولة تقتنع بها المحكمة،وعند اقتناعها تصدر حكما 

                                                           

  .52ص، 2002، مصر، المكتب الجامعي الحدیث بون طبعة ، ،موسوعة الشركات االتجاریة، أحمد أبو الروس-1
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یترتب على هذا الحكم انقضاء الشركة بالنسبة لباقي الشركاء ك من الشركة ،و -بخروج الشري

  1ما لم یتفقوا على استمرارها فیما بینهم.

  ثانیا: خروج الشریك من الشركة غیر محددة المدة

من القانون المدني الجزائري للشریك الانسحاب من الشركة بناءا  440أجازت المادة 

المدة، وهذا الحق خاص بالشریك منحه له القانون على إرادته المنفردة إذا كانت غیر محددة 

  فلا یجوز الاتفاق على حرمانه منه، ویعد باطلا كل اتفاق یقضي بذلك. 

لكن من جهة أخرى نجد أن هذا الحق تم تقییده ببعض الشروط حیث یتعین على الشریك 

الإعلان  االذي یرغب الانسحاب من الشركة أن یعلن رغبته لباقي الشركاء قبل حصوله، وهذ

 لاأیمكن أن یتم بأي وسیلة كانت وفقا لمبدأ حریة الإثبات في المعاملات التجاریة، ویجب 

یكون انسحاب الشریك عن غش أو في أي وقت غیر لائق   كما لو انسحب الاستئثار بصفقة 

، ومتى توافرت هذ الشروط اعتبر انسحاب الشریك 2مربحة أو كانت الشركة وشیكة الإفلاس

تمرار رغم على الإس مما یستتبع انقضاء الشركة إذا لم یكن هناك اتفاق بین الشركاءصحیحا 

  خروج الشریك.

 ثالثا: طلب فصل أحد الشركاء

الأصل أن فصل أحد الشركاء من الشركة یتبعه حل الشركة بقوة القانون بسبب زوال 

ا كانت الشركاء إذالاعتبار الشخصي، ویكون فصل الشریك من قبل المحكمة بناء على طلب 

المادة استقراء نص ، ولكن المشرع الجزائري ومن خلال 3تصرفاته سببا مسوغا لحل الشركة

،نجد أن هذه المادة تعطي حلا لإستمرار الشركة في حالة 4زائريفي القانون المدني الج 442

ر فیها،فإن تصرف شریك فیها بشكل یض والحل بسبب تصرف شریك مواجهتها خطر الإنقضاء

                                                           

، 2006، الجزائر، ، الكتابقصر ، الطبعة الثالثة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، أكمون عبد الحلیم-1

 .145ص

  .164ص، مرجع سابق، عمار عموره-2

  .143ص، مرجع سابق، عزیز العكیلي-3

الطبعة  ،الشركات التجاریة)، المحل التجاري، مبادئ القانون التجاري (الأعمال التجاریة نظریة التاجر، عبد القادر بقیرات-4

  .110ص، 2011، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الثالثة
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بالشركة وبباقي الشركاء یكون بإمكان شریك آخر طلب إخراجه من الشركة مع استمرارها مع 

باقي الشركاء بدلا من حلها،في هذا الصدد لا یعد خطأ الشریك هو السبب الوحید لطلب 

 559وقد قضت المادة ؛1واعتراضه على مد أجلها أیضا یكون مبررا لذلك إخراجه من الشركة

التجاري الجزائري على أنه "لایجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء الشركاء من القانون 

،فالمقصود من هذه المادة سالفة الذكر هو أن 2الآخرین،ویترتب عن هذا العزل حل الشركة"

حینئذ یمكن للشریك المعزول الانسحاب من یقرر الشركاء الآخرون استمرار الشركة بالإجماع،

ستیفاء حقوقه في الشركة والمقدرة قیمتها یوم قرار العزل من طرف خبیر الشركة مع طلبه ا

معتمد ومعین إما من قبل الأطراف وإما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة في القضایا 

المستعجلة وكل اشتراط مخالف لا یحتج به ضد الدائنین،ویمكن عزل واحد أو عدة شركاء 

ا غیر معینین بالقانون الأساسي حسب الشروط المنصوص علیها مدیرین من مهامهم إذا كانو 

في القانون المذكور أو بقرار من الإجماع الصادر عن الشركاء الآخرین سوا كانوا مدیرین أم 

لا عند عدم وجود ذلك،وكذلك یجوز عزل المدیر في الشركة حسب الشروط المنصوص علیها 

لا أنه إر صادر من الشركاء بأغلبیة الأصوات،في القانون الأساسي فإن لم یكن ذلك فبقرا

یجوز لكل شریك أن یطلب من السلطة القضائیة فصل أي شریك یكون وجوده عائقا للاستمرار 

في الشركة مثلا كإخلال الشریك بإلتزاماته خاصة إذا كان مدیر غیر قابل للعزل أو عدم الوفاء 

  3.بحصته أو أي حالة غش أو تدلیس من طرفه

  

  

  

  

                                                           

1-Belloula Tayeb ،droit des societes ،Berti Editions ،Alger,2006,op.cit,p142. 

من القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنه"لایجوز عزل أحدهم من مهامه إلا بإجماع آراء 559انظر ال مادة-2

  ویترتب على هذا العزل حل الشركة".، الشركاء الآخرین

  .77ص، مرجع سابق، أحكام الشركة طبقا القانون التجاري الجزائري: شركات الأشخاص، ضیلنادیة ف-3
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  المطلب الثاني:

 الأسباب الخاصة لحل شركات الأموال

شركات الأموال هي تلك الشركات التي ترتكز في المقام الأول على الاعتبار المالي، 

بغض النظر عن أشخاص الشركاء.فالعبرة فیها لیس بشخصیة الشریك وما تنطوي علیه من 

 الشركات لا یتوقف على فائتمان هذه بل بما یقدمه هذا الشریك في رأس مالها. صفات،

 ة، بلالشركأشخاص الشركاء فیها أو على ما یتمتعون به من ثقة لدى الغیر المتعامل مع 

  على رأس مالها أثناء حیاتها من تراكمات مالیة.-وبصفة رئیسیة-یعتمد

وتظهر بصمات الاعتبار المالي ابتداء من تكوین الشركة مرورا بحیاتها وانتهاءا 

ول على رأس المال اللازم لقیام الشركة یتم في الغالب الأعم بدعوة الجمهور بإنقضائها: فالحص

للاكتتاب في رأس المال مما یدل على أن العبرة هي بقیمة المساهمة المالیة ولیس بنوعیة 

الشریك الذي قدمها، وأثناء حیاة الشركة لا یظل الشریك أسیرا لها بل یستطیع التحرر منها 

التنازل عنها بطرق سهلة وسریعة ومبسطة بعیدة عن تعقیدات حوالة  بتداول حصته فیها أو

الحق المدینة،وأخیرا فإن الشركة لا تنقضي ولا تنحل بأسباب الانقضاء المرتبطة بوجود الاعتبار 

الشخصي.ولشركات الأموال أطر قانونیة لكل قواعده الخاصة بجانب القواعد العامة التي 

. ومن 1انونیة هي شركة المساهمة وشركة التوصیة بالأسهمنحكمها جمیعا،وهذه الأطر الق

خلال هذا سنتطرق في هذا المطلب إلى الأسباب النوعیة الخاصة لحل شركات الأموال إضافة 

  الأول. المبحثإلى الأسباب العامة التي تنحل بها الشركات جمیعا وقد تم دراستها 

  الفرع الأول: 

 الأسباب الخاصة بحل شركات المساهمة

تعد شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، إذ تقوم أساسا على الاعتبار المالي، 

وتنحل للأسباب التي تنحل بها الشركات بوجه عام مثل إنتهاء الأجل المحدد بالعقد، وإنتهاء 

                                                           

  .139، 138ص ص، 2005، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، )1الطبعة(، الشركات التجاریة، محمد فرید العریني -1
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ة حل الشرك معظمه، وكذارأس مال الشركة كله أو  أجله، وهلاكالعمل الذي قامت الشركة من 

  إرادیا.

ن القانون تضم وتصفیتها، وقدولكن هناك أسباب نوعیة خاصة تؤدي إلى حل شركة المساهمة 

   1الجزاري عدة حالات خاصة تؤدي إلى حل لشركة المساهمة وتصفیتها وهي:

  أولا: إنخفاض رأس مال الشركة عن القیمة التي حددها القانون

بأنه: یجب أن یكون رأسمال شركة المساهمة  قانون تجاري جزائري 594المادة تنص 

ملایین دینار جزائري على الأقل، إذا ما لجأت الشركة إلى علنیة للإدخار،  5بمقدار خمسة 

  وملیون دینار على الأقل في الحالة المخالفة.

ویجب أن یكون تخفیض رأس المال إلى مبلغ أقل متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزیادة 

إذا تحولت في ظرف نفس الأجل إلى شركة ذات شكل  السابق، إلافي المقطع المبلغ المذكور 

  آخر.

ممثلیها  عد إنذاروفي غیاب ذلك، یجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضائیا بحل الشركة ب

وتنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في الیوم الذي تبت فیه المحكمة في ، بتسویة الوضعیة

  2الموضوع ابتدائیا.

  خسارة ثلاثة أرباع رأس مال الشركةثانیا: 

من  20مكرر715كما تنحل شركة المساهمة بالخسارة وفقا للشروط التي حددتها المادة 

القانون التجاري الجزائري بقولها:''إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر 

س الإدارة أو مجلالثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة،فإن مجلس 

المدیرین حسب الحالة ملزم في خلال الأشهر الأربعة التالیة للمصادقة عن الحسابات التي 

كشفت عن هذه الخسائر،بإستدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة للنظر فیما إذا كان یجب اتخاد 

ة الشركة المادقرار حل الشركة قبل حلول الأجل...''،وإذا لم یتقرر حل الشركة فقد ألزمت نفس 

                                                           

  .9ص، مرجع سابق، حزیط محمد-أ-1

 43ج.رعدد، المتضمن القانون التجاري 1993أبریل 25المؤرخ في  08-93من المرسوم التشریعي رقم  594المادة -2

  .1993سنة
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بتخفیض رأس مالها بمبلغ یساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الاحتیاطي في 

 1حالة عدم تجدد الأصل الصافي بقدر یساوي على الأقل ربع رأسمال الشركة.

  ثالثا: انخفاض عدد الشركاء عن الحد القانوني 

یجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بحل الشركة بناء على طلب كل معني بالأمر إذا كان عدد 

مساهمین منذ أكثر من  07القانوني وهو  المساهمین قد إنخفض إلى أقل من الحد الأدنى

من القانون التجاري الجزائري ویجوز لها  19مكرر  715عام، كما نصت على ذلك المادة 

 تستطیع المحكمة أو الجمعیة الوضع، ولاصاه ستة أشهر لتسویة أن تمنح الشركة أجلا أق

  2العامة غیر العادیة إتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسویة یوم فصلها في الموضوع.

ومما هو جدیر بالملاحظة أن الإخلال بركن عدد الشركاء لم یصبح مشكلا في القانون، 

شركة أن تتحول إلى ما یسمى بشركة المساهمة یستدعي حل الشركة، إذ أصبح بإمكان هذه ال

    3المبسطة التي یمكن تأسیسها من شریك واحد فأكثر.

  الفرع الثاني: الأسباب الخاصة بحل الشركات ذات التوصیة بالأسهم

إلى جانب الأسباب العامة التي تؤدي إلى حل شركات التوصیة بالأسهم على غرار باقي 

  هناك أسباب خاصة تؤدي إلى حلها، وهي:أنواع الشركات التجاریة، فإن 

  أولا: وفاة أحد الشركاء المتضامنین أو إفلاسه أو الحجر علیه أو إنسحابه

بما أن شركات التوصیة بالأسهم تتكون من شركاء متضامنین إلى جانب الشركاء 

المساهمین، فإن القانون التجاري الجزائري یطبق على على شركات التوصیة بالأسهم أسباب 

  الحل والتصفیة الخاصة بشركات التوصیة البسیطة بالنسبة للشركاء المتضامنین.

                                                           

 شركات ذات، شركات التضامن، الأحكام العامة، الشركات التجاریة، )2الجزء (، القانون التجاري الجزائري، أحمد محرز-1

  .321ص، 1980، الجزائر، جامعة قسنطینة، الطبعة الثانیة، شركات المساهمة، المسؤولیة المحدودة

  .265ص، مرجع سابق، عمارعموره-2

بدون طبعة  ،وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، أحكام الشركات التجاریة، فتیحة یوسف المولودة عماري-3

  .207ص2007، وهران ، دار الغرب للنشر والتوزیع،
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ولهذا فإن هذا النوع من الشركات ینحل بوفاة أحد الشركاء المتضامنین أو إفلاسه أو 

  1الحجر علیه أو إنسحابه ما لم یوجد إتفاق بین الشركاء على إستمرار الشركة فیما بینهم.

  نى القانوني لعدد الشركاء لأكثر من سنةثانیا: إنخفاض الحد الأد

ثالثا من القانون التجاري الحد الأدنى لعدد  715تحدد الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

شركاء على الأقل، على أن یكون من بینهم  4 الشركاء في شركة التوصیة بالأسهم بأربعة

خیرة فأكثر.وتحیل الفقرة الأ شركاء موصین مساهمین على الأقل وشریك واحد متضامن 3ثلاث

من هذه المادة على القواعد المطبقة على شركات المساهمة بالنسبة لشركات التوصیة البسیطة 

  فیما یتعلق بحالة الحل لإنخفاض الحد الأدنى لعدد الشركاء.

ویترتب علیه أنه إذا قل عدد الشركاء في شركة التوصیة بالأسهم عن أربعة أشخاص 

هذا الوضع خلال فترة سنة من حصوله، فإن المحكمة تقرر حل الشركة ولم یتم تصحیح 

وتصفیتها بطلب من كل صاحب المصلحة، كما یجوز لها أن تمنح الشركة أجلا أقصاه ستة 

أشهر لتسویة الوضع، على أنه لا تستطیع إتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسویة یوم 

   2فصلها في الموضوع.

  

  المطلب الثالث:

  الأسباب الخاصة لحل الشركات المختلطة

ص حمل في طیاته خصائیتمتع هذا النوع من الشركات بمزیج من الخصائص بحیث ی

 الشخصي، والاعتباریجمع بین الاعتبار  الأموال، فهو، وخصائص شركة شركة الأشخاص

یة لأن مسؤو  الشركاء، كماالمختلطة بعدد محدود من  واحد.فتتكون الشركاتالمالي في آن 

  3الشریك محدودة بمقدار ما قدمه من حصة في رأس المال.

                                                           

، ةالملكیة التجاریة الصناعی، الشركات التجاریة، التجار القانون التجاري: مقدمة الأعمال التجاریةو، مصطفى كمال طه-1

  .366ص1995، دار الجامعة الجدیدة للنشر

، 1993 ،مصر، دار النهضة العربي، الطبعة الثانیة، التجاریةالنظام القانوني لتصفیة الشركات ، عبد علي شخانبة-2

  .192ص

  .21ص2008، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، نادیة فضیل-3
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وسبق التطرق إلى أسباب الحل الخاصة لشركات الأشخاص وشركات الأموال في 

للتطرق في هذا المطلب بشيء من التفصیل للأسباب الخاصة  والثاني، نأتيالمطلبین الأول 

 شركة الشخص المحدودة، وحلبحل الشركة ذات المسؤولیة  المختلطة؛ وذلكلحل الشركات 

  الوحید.

  الفرع الأول: 

  شریك 20إذا مازاد عدد الشركاء عن 

من القانون التجاري الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات  590إذ حددت المادة

المسؤولیة المحدودة،فإذا زاد هذا عدد الشركاء عن هذا الحد،كأن یكون سبب هذه الزیادة وفاة 

ستمرار الشركة بین الورثة والشركاء  الباقون على قید الحیاة،بحیث یصبح عدد أحد الشركاء وإ 

من القانون التجاري أیضا على 590شریكا.ففي هذه الحالة نصت المادة20الشركاء أكثر من 

وجوب تحویلها إلى شركة مساهمة في أجل سنة إذا أصبحت الشركة مشتملة على أكثر من 

ة ما لم یصبح عدد الشركاء في خلال السنة المذكورة مساویا عشرین شریكا،وإلا إنحلت الشرك

  لعشرین شریكا أو أقل.

 ، فإنالأجلوإذا قرر الشركاء تحویلها إلى شركة تضامن لنفس السبب في نفس هذا 

  1من القانون التجاري توجب الموافقة الجماعیة للشركاء على ذلك. 591المادة 

  الفرع الثاني:

  مال الشركة خسارة ثلاثة أرباع رأس 

من القانون التجاري  589 نصت على هدا السبب في الفقرة الثانیة والثالثة من المادة

وفي حالة خسارة ثلاث أرباع رأس مال الشركة یجب على المدیرین  الجزائري على مایلي:"....

استشارة الشركاء للنظر فیما إذا كان یتعین إصدار قرار بحل الشركة، ویلزم في جمیع الحالات 

إشهار قرار الشركاء في صحیفة معتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة في الولایة التي یكون مركز 

                                                           

  .346ص، مرجع سابق، عمار عمورة-1
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ه وإیداعه بكتابة ضبط المحكمة التي یكون هذا المركز تابعا لها وقیدالشركة الرئیسي تابعا لها 

  بالسجل التجاري.

وإذا لم یستشیر المدیرون الشركاء أو لم یتمكن الشركاء من المداولة على الوجه الصحیح، 

  1جاز لكل من یهمه الأمر أن یطلب حل أمام القضاء....".

  الفرع الثالث:

  قیمة التي حددها القانونإنخفاض رأس مال الشركة عن ال 

من القانون التجاري الجزائري على ألا یجوز أن  566وقد نصت على هذا السبب المادة 

دج وینقسم الرأسمال إلى 100.000یكون رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أقل من 

  دج على الأقل.1000حصص ذات قیمة متساویة مبلغها 

تبوع بزیادة في أجل سنة بقصد إعادته إلى المبلغ ویجب أن یكون تحویله إلى مبلغ م

المنصوص في الفقرة المتقدمة، ما لم تحول الشركة في نفس الأجل إلى شركة ذات شكل 

آخر.وعند عدم ذلك یجوز لكل من یهمه الأمر أن یطلب من القضاء فسخ الشركة بعد إنذار 

  ممثلیها بتسویة الحالة.

ن منعدما في الیوم الذي تتولى فیه المحكمة النظر وتنقضي الدعوى إذا كان سبب البطلا

   2في أصل الدعوى ابتدائیا.

  الفرع الرابع:

  وفاة أحد الشركاء إذا تضمن القانون الأساسي للشركة 

الجزائري من القانون التجاري  589وقد نصت على هذا السبب الفقرة الأولى من المادة 

تنحل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بنتیجة الحظر على على أحد الشركاء  بقولها:"لا صراحة

  أو تفلیسه أو وفاته إلا إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا في هذه الحالة الأخیرة..."

                                                           

المتضمن القانون  59-75یعدل ویتمم الامر رقم  2005فبرایر 6المؤرخ في  02-05من القانون رقم  589المادة  -1

  .08ص، 11العدد ، 2005فبرایر  09الجریدة الرسمیة لیوم ، التجاري

  ،مرجع سابق.المتضمن القانون التجاري ، 08-93من المرسوم التشریعي  566المادة -2
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فالأصل أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا تنحل بوفاة أحد الشركاء بل تنتقل 

یجوز النص الأساسي للشركة على أن الشركة تنحل  م، ولكنلورثتهحصص الشركاء بالوفاة 

  1بنتیجة وفاة أحد الشركاء.

 الأول: خلاصة الفصل

نستخلص من خلال دراسة الفصل الأول الذي یتعلق بالأسباب المؤدیة إلى حل الشركات 

سباب تتجلى في الأسباب العامة لحل الشركات التجاریة سواء كان هذه الأفي أن التجاریة، 

لها تفاق الشركاء على حإبإنتهاء غرضها أو بلشركة أو المدة المحددة لهذا الحل عائد إلى حل 

أو بهلاك رأس مالها أو بإندماجها أو مع مرور الشركة الحكمة بشهر الإفلاس أو بحكم من 

مة التي تؤدي إلى حل كافة أنواع الشركات سواء كانت سباب العاالقضاء، وإلى جانب الأ

شركات أشخاص التي تقوم أساسا على الاعتبار الشخصي، أو شركات أموال التي یكون 

قوامها یتمثل في في تقدیم الحصص المكونة لرأسمالها بصرف النظر عن شخصیة أو شخص 

كات ت الأشخاص وشر ذات طبیعة مختلطة تجمع بین بین خصائص شركاالشركاء أو شركات 

كل نوع من من أنواع تلك الشركات  والتي تتمثل في هناك أسباب خاصة تنحل بها الأموال ؛

كشركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة  شركات الأشخاصمن  الأسباب المتعلقة بأنواع

وت الشركاء أو م من الشركة أو طلب فصله أو إتفاق كإنسحاب أحد الشركاءوشركة المحاصة 

ركات شوإنهاء عساره، وكذلك أسباب تتعلق بحل أحد الشركاء أو الحجر علیه أو إفلاسه أو إ

أو خسارة ثلاثة أرباع   كإنخفاض رأس مال الشركة عن القیمة التي حددها القانون  موالالأ

ة فأنخفاض في عدد الشركاء عن الحد الأدنى أو بسبب خروج الشركاء؛إضا رأس مالها أو 

إلى ذلك هناك أسباب أخرى تنحل بها الشركات ذات الطبیعة المختلطة  التي تؤدي إلى إنهاء 

الصعوبات المالیة والخلافات كالشركات ذات المسؤولیة المحدودة ذات الخصائص المختلطة 

  بین الشركاء والتغیرات في ظروف السوق أو عدم الامتثال للمتطلبات القانونیة .

                                                           

  11ص، مرجع سابق، حزیط محمد- 1
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و من خلال هذه الدراسة یمكن القول أن المشرع في جمیع الحالات المتعلقة بالحل أعطى 

كانت الأجال في مدة قام هو  حتى ولودائما الفرصة لشركاء الشركة وتصحیح الوضع 

به في الاقتصاد سكله یعود إلى الأهمیة البالغة للشركات والدور الفعال التي تكت ابتحدیدها، هذ

الوطني والعام.
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فانه لابد  ،فإذا ما توافر سبب من هذه الأسباب، تنحل الشركات التجاریة لأسباب عدیدة      

ه العلاقات سواء كانت هذ، نشأت عن الوجود القانوني للشركة من تسویة العلاقات القانونیة التي

خص قانوني كش، وهذا یقتضي تصفیة الشركة، أو بین الشركة والغیر، بین الشركة والشركاء

اتها بین وقسمة موجد، له أهلیة وذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء المكونین له، مستقل بذاته

ولم  ،یر الحقوق التي اكتسبها الغیر من قبل الشركةكما یقتضي الأمر تحدید مص، الشركاء

   عند تصفیتها.، یتقدموا لاستیفائها من موجودات الشركة

 ،انطلاقا مما سبق سنتطرق في هذا الفصل إلى نتائج حل الشركات في "المبحث الأول"

  وقسمة أموال الشركة في "المبحث الثاني ".

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الشركات التجاریة نتائج حل                                                 الفصل الثاني

39 

  المبحث الأول

  ةــــــــــــة الشركـــــــــتصفی

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام تصفیة الشركات التجاریة في القسم الخامس من الفصل  

 "لتصفیةاالرابع من الباب الأول للكتاب الخامس في القانون التجاري الجزائري تحت عنوان "

ة ني الذي یعتبر الشریعإضافة إلى الأحكام في القانون المد 795إلى  765وذلك في المواد من 

وذلك في القسم الخامس من الفصل الثالث من الباب السابع للكتاب الثاني في القانون ، العامة

  "وقسمتها الشركات تصفیةتحت عنوان " 449إلى  443المدني الجزائري في المواد 

سنتعرض في هذا المبحث إلى مفهوم التصفیة في المطلب الأول والوضعیة القانونیة 

  إجراءات التصفیة في المطلب الثالث.، شركة في حالة التصفیةلل

  المطلب الأول

  مفهوم التصفیة

لتعریف أوجبت علینا دراستنا ا، تعتبر التصفیة أولى الخطوات بعد حل الشركة التجاریة

  بالتصفیة وهذه الأخیرة بدورها تنقسم إلى صنفین أساسین الذي یبینان لنا طبیعة التصفیة.

  اني.وأنواع التصفیة الفرع الث، في الفرع الأول إلى التعریف بالتصفیةإذ سنتطرق 

  الفرع الأول:

  تعریف التصفیة 

یترتب على حل الشركات التجاریة أثرا هاما وهو تصفیتها ویقصد من هذه الأخیرة استیفاء 

 كحقوق الشركة وحصر موجوداتها وسداد دیونها تمهیدا لوضع الأموال الصافیة بین یدي الشری

وتزول هذه  ،وذلك ما یقتضي إبقاء الشخصیة المعنویة بالقدر اللازم لأعمال التصفیة، الوحید

  1الشخصیة متى تمت أعمال التصفیة.

                                                           

 المحدودة دراسة نظریة وعملیة وفقا لأحكام القانون "المؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة، شریط علي-1

  .98ص، 2013، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، مذكرة ماجستیر، " الجزائري
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وقد لمح بوجود  ،لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف التصفیة في القانون المدني والتجاري

وعلى هذا الأساس ، زائريج جاريت انونق766عملیة التصفیة وهذا ما نجده في نص المادة 

  قمنا باللجوء إلى الفقه القانوني لاستنباط تعریف للتصفیة وقد اختلفت أراء الفقهاء.

بأنها "مجموعة العملیات الرامیة إلى إنهاء الأعمال  حیث عرفها الفقیه إلیاس ناصیف

تحویل عناصر و  التجاریة للشركة وما ینشأ عنها من استیفاء حقوقها ودفع الدیون المترتبة علیها

موجداتها إلى نقود تسهیلا لعملیة الدفع والتوصیل إلى تكوین كتلة الموجودات الصافیة من 

اجل إجراء عملیات القسمة وتحدید حصة كل من الشركاء في مجوداتها المتبقیة وما یترتب 

  1مجوداتها" على كل منهم دفعه إذا تعذر علیها التسدید من

أما الدكتور نائل المحسین فقد عرفها ب "عملیة یقصد بها مجموع الأعمال والإجراءات 

حقوق الشركة وسداد دیونها وحصر مجوداتها بقصد تحدید صافي أموال  ءاستیفاالتي تتخذ 

  .الشركة التي توزع على الشركاء بطریق القسمة

  الفرع الثاني: 

  أنواع التصفیة

یها قد تكون اختیاریة یقوم ف، على نوعین من التصفیةنص القانون المدني الجزائري 

مصفي وقد تكون التصفیة إجباریة یعین فیها ال، الشركاء بتعیین المصفي وفقا لعقد الشركة

  بموجب قرار من المحكمة المختصة.

  أولا: التصفیة الاختیاریة 

العقد  يهي التي تتم برضاء الشركاء بمعنى أن یتفق الشركاء ف التصفیة الاختیاریة

ما أكدته المادة  وهذا، الأساسي على طریقة التصفیة وكیفیة تعیین المصفي مع تحدید سلطاته

، ي العقدبالطریقة المبینة ف، "تتم تصفیة أموال الشركة وقسمتها زائريج دنيم انونمن ق 443

  فأن خلا من حكم خاص تتبع الأحكام التالیة"

                                                           

وزیع منشورات ت، الجزء الرابع عشر، الطبعة الأولى، موسوعة الشركات التجاریة:(تصفیة الشركة وقسمها)، الیاس ناصیف-1

 .15ص، 2011، لبنان، الحلبي الحقوقیة
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ف على ید مص، نصت "تتم التصفیة عند الحاجة زائريج دنيم انونمن ق445أما المادة 

تخضع " زائريج جاريت انونق765وكذلك المادة ، .......".واحد او أكثر تعینهم أغلبیة الشركاء

  تصفیة الشركات لأحكام التي یشتمل علیها القانون الأساسي "

أو  ةمن خلال قرأة هذه المواد یتضح لنا أن المصفي یكون معینا في عقد تأسیسي للشرك

في نظامها المقرر أو تكون طریقة تعینه أو الجهة التي تعیینه منصوصا علیها في العقد أو 

النظام المقرر فعند ذلك یتبع حكم النص أما إذا لم ینص على ذلك فإن الفقرة الأولى من النص 

  .سالف الذكر تكل أمر تعیین المصفي إلى الشركاء أنفسهم ویكون ذلك بالأغلبیة العددیة

"یعین مصفي واحد أو أكثر :من القانون التجاري الجزائري على أنه782د نصت المادة وق

  .من طرف الشركة إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء

  :یعین المصفي

  ..بإجماع الشركاء في شركات التضامن1

  .لمحدودة.بالأغلبیة لرأس مال الشركة في الشركات ذات المسؤولیة ا2

  "..وبشروط النصاب القانوني فیما یخص الجمعیت العامة في شركات المساهمة3

إلا أنه  ،من خلال هذه النصوص یتبین لنا أن الأصل في تعیین المصفي یعود للشركاء

الة التي لا إلا أنه في الح، قد تختلف طریقة تعینه في الشركات التجاریة حسب نوع كل شركة

  1یمكن فیها للشركاء من تعیین المصفي فإن سلطة تعیینه تعود إلى المحكمة.

  ثانیا: التصفیة الإجباریة 

في حالة انعدام الشروط المدرجة  :على انه زائريج جاريمن القانون ت 778نصت المادة 

قا لأحكام تصفیة الشركة المنحلة طبتقع ، في القانون الأساسي أو الاتفاق الصریح بین الأطراف

  .هذه الفقرة وذلك من دون الإخلال بتطبیق الفقرة الأولى من هذا القسم

كما انه یمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفیة تقع بنفس الشروط المشار      

  إلیها أعلاه بناء على طلب من:

                                                           

 مرجع سابق.، من القانون التجاري الجزائري783انظر المادة -1
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  أغلبیة الشركاء في شركة التضامن  

 رأس المال على الأقل في الشركات ذات المسؤولیة  الشركاء الممثلین لعشر

  المحدودة وشركات المساهمة.

 .دائني الشركة  

  ".تعتبر في هذه الحالة أحكام القانون الأساسي المخالف لهذا القسم كأنها لم تكن

وعلیه إذا كان القضاء هو الذي أصدر حكم التصفیة للشركة تسمى هذه التصفیة في 

المحكمة  ویتم فیها تعیین المصفي بأمر من رئیس، لقضائیة أو الإجباریةهذه الحالة بالتصفیة ا

یوما من تاریخ 15ویجوز لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في أجل مدته 

  .وترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي یجوز لها أن تعین مصفیا أخر، النشر

  

  المطلب الثاني

  حالة التصفیة الوضعیة القانونیة للشركة في

"تنتهي مهام المتصرفین عند انحلال  انه على زائريج دنيم انونق 444تنص المادة 

  أما شخصیة الشركة فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفیة"، الشركة

" وتبقى الشخصیة المعنویة  على انه زائريج جاريت انونق 766/2كما تنص المادة 

  للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى إن یتم إقفالها "

یتبین من هذین النصین أن المشرع الجزائري اقر بمبدأ استمرار الشخصیة المعنویة 

 تعرف الشخصیة المعنویة للشركة بأنها صلاحیة الشركة لاكتساب، للشركة في فترة التصفیة

وان الحاجة لوجود ذمة مالیة للشركة مستقلة عن الشركاء وینفرد ، الالتزاماتالحقوق وتحمل 

عقد الشركة دون سواه بخلق كائن معنوي یتمتع باستقلال ذاتي وشخصیة قانونیة متمیزة تمكنه 

   1من القیام ینفس الدور الذي یلعبه الشخص الطبیعي على مسرح الحیاة القانونیة.

  

  

                                                           

ص قانون تخص، مذكرة ماجستیر، "الجزائري التجاریة في القانون القانونیة لتصفیة الشركات"الإجراءات ، كمال قویدري-1

  .26ص ، 2013-2012، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الأعمال
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   :الفرع الأول

  الشخصیة المعنویة للشركة أثناء فترة التصفیةأساس بقاء 

مبدأ بقاء الشخصیة المعنویة للشركة خلال فترة التصفیة تعتبر قاعدة من القواعد إن 

أیا كان سبب و ، العامة التي تخضع لها كل شركة متمتعة بالشخصیة المعنویة أیا كان طبیعتها

 و الصحیح أو شركة لا وجود لها فيحلها وذلك سواء كان الأمر یتعلق بشركة قائمة على النح

   1واقع الأمر بكونها باطلة كالشركة الفعلیة نظرا لعدم إتمام إجراءات الإعلان والشهر

 المعنویة للشركة هي انه لو زالت هذه الشخصیة الحكمة من استمرار الشخصیة الشخصیة

بمجرد انقضاء الشركة كما یقضي المنطق بذلك لأصبحت أموال الشركة ملكا شائعا بین 

  الشركاء ولا یمكن لدائني الشركاء الشخصیین مزاحمة دائني الشركة ووفاء ما علیها من دیون.

فان هذا سیؤدي  ،ي فترة التصفیةولو افترضنا أن القانون لا یعترف بالشخصیة المعنویة ف

إلى صعوبة القیام بالمهام الموكلة إلى المصفي لاسیما عملیة مطالبة الغیر بالوفاء بالدیون 

  .الغیر التي على عاتقهم وكذا سداد دیونها قبل

لى أنهم اختلفوا إ، ولقد اتفق جمیع الفقه على استمرار تمتع الشركة بالشخصیة الاعتباریة

   2الاستمرار.حول أساس هذا 

  

  

  

  

  

  

                                                           

، الحقوقكلیة  ،في العقود والمسؤولیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، " "تصفیة الشركات التجاریة وقسمتها، معارفیة مالیه-1

 .62ص، 2012-2011، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة

، كلیة الحقوق ،قانون الخاص، أطروحة الدكتوراه، " "النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة في الجزائر، بن عفان خالد-2

 .82ص، 2016-2015، جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس الجزائر
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  الفرع الثاني:

  النتائج المترتبة على استمرار الشخصیة المعنویة للشركة 

ان الشركة الواقعة تحت التصفیة لا تفقد شخصیتها القانونیة فورا بل تبقى محتفظة بها 

  1الى غایة الانتهاء من التصفیة 

  للشركة  أولا: الاحتفاظ بالذمة المالیة

للشركة مادامت الشخصیة المعنویة قائمة فإذا انتهت هذه الشخصیة تستمر الذمة المالیة 

بانحلال الشركة وتصفیتها تنتهي معها الذمة المالیة وتصبح موجودات الشركة ملكا شائعا بین 

ادئ وتتكون الذمة المالیة للشركة ب، الشركاء بل تعتبر ملكا للشركة كشخص معنوي مستقل

اء والتي تكون رأس مال الشركة ثم تضاف إلیه حقوق الأمر من الحصص المقدمة من الشرك

الأرباح التي تنتج عن استثمارها في مشاریعها كما أنها تعتبر الضمان العام لحقوق دائني 

  2الشركة.

  ثانیا: احتفاظ الشركة بأهلیتها القانونیة 

تستمر الشخصیة المعنویة للشركة إلى وقت انقضائها فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي أعمال 

التصفیة فتتمتع الشركة بالأهلیة اللازمة لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات غیر أن أهلیة 

الشركة لیست مطلقة كأهلیة الفرد لان هذا الشخص الطبیعي یمارس أي نشاط یریده ضمن 

                                                           

1 -D. Alfred jauffret, droit commercial, édition delta 1996 page 193. 

« Survie de la personnalité moral pour les besoins de la liquidation – la dissolution mettant fin 

à l’existe de la société logiquement in devrait admettre que la personnalité moral de la société 

n’existe plus ce serait une conséquence pleine d’inconvénients et constance, Aussi l’article 

0100-8 alinéa du code civil confirmant une jurisprudence ancienne et constante proclame –

t-il, que la personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’ à la 

clôture de celle-ci » 

، 2015، تونس، (مجمع الأطرش للكتاب المختص)، 3ط، الوسیط في القانون الشركات التجاریة، ليرفاحمد الو -2

  111ص
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أما الشركة فهي مقیدة في ممارسة نشاطها بالغرض الذي أنشأت من اجله وهو حدود القانون 

  1ما یعرف بمبدأ التخصص.

  الشركة ماس :ثالثا

وانا ویكون هذا الاسم عن، لكل شركة اسم یمیزها عن غیرها من المنشات التجاریة الأخرى

صفیة للشركة الواقعة عن التإلا أن القانون الجزائري وكذا المصري أجازا ، تتعامل به مع الغیر

ة أیضا وهي ملزم، من الاحتفاظ باسمها إلا انه یجب إضافة "تحت التصفیة "إلى اسم الشركة

بإضافة هذه العبارة في جمیع مستنداتها وكذا فواتیرها وإلا تعرض المصفي للمسؤولیة عما قد 

  2.یلحق الغیر من ضرر

معة التي لشخصیة الاعتباریة یشبه الشویرى بعض الفقه أن استمرار الشركة بتمتعها با

تحترق أو السفینة التي تتوقف آلاتها وتستمر بالسیر بقوة الدفع بسرعتها عادیة إلا أنها تتوقف 

رویدا رویدا نفس الشيء بالنسبة للشركة تحت التصفیة التي یتعین علیها إخطار الغیر بتناقض 

  3حركتها.

  الشركة نموط :رابعا

الموطن هو المكان الذي یقیم فیه الشحص عادة وموطن الشركة  "أن:یرى بعض الفقه

وموطن الشركة هو المركز القانوني الذي تتخذه لدائرة ، یقابل موطن الأشخاص الطبیعیین

  4نشاطها"

                                                           

  .293-291ص ص، مرجع سابق، الیاس ناصیف-1

 ،للإصدارات القانونیةالقومي  بدون طبعة، المركز، أساسیات القانون التجاري والقانون البحري، مصطفى كمال طه-2

 .179ص، 2018، مصر، 2018ط

سنة ، قوقكلیة الح، جامعة القاهرة، دكتوراهأطروحة ، " "النظام القانوني لتصفیة الشركات التجاریة، عبد علي الشخانبه-3

  .220ص، 1992

  .85ص، مرجع سابق، بن عفان خالد-4
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وتظل الشركة الواقعة ، 1هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارته الاعتباريموطن الشخص 

حدید اختصاص نظرا لأهمیته في ت، ي طوال فترة التصفیةتحت التصفیة محتفظة بمقرها الرئیس

  .2المحكمة في الدعاوى التي ترفع ضد الشركة أو التي ترفعها على الغیر

ومن الملاحظ أیضا أن القانون الجزائري اعتمد أیضا بمقر الفروع ویعتبر موطنا خاصا 

كة الواقعة تها فرع من الشر للشركة وبتالي یمكن أن ترفع دعاوى أمام المحكمة التي یقع في دائر 

 .3تحت التصفیة

  

  المطلب الثالث

  إجراءات التصفیة

على تتم التصفیة عند الحاجة أما على ید  زائريج دنيم انونمن ق 445تنص المادة  

  .وأما على ید مصف واحد أو أكثر تعینهم أغلبیة الشركاء، جمیع الشركاء

عتبر حیث ی، یلاحظ من هذه المادة أن أول واهم إجراء في التصفیة هو تعیین المصفي

ن لذلك سنقوم بدراسة الطریقة القانونیة لتعیی، هو المسؤول عن الشركة في فترة التصفیة

  .فیةوأخیرا سوف نقوم بدراسة إجراءات قفل التص، ثم التطرق إلى سلطاته ومسؤولیاته، المصفي

  الفرع الأول:

  تعیین المصفي 

لیس لأي شخص أن یمارس وظیفة المصفي وإنما قد جرى العرف والعادة على اختیار 

، ةكاعتباره من بین الخبراء الحائزین للثقة الشخصیة والمعرفة الفنی، المصفي لاعتبارات خاصة

حسن مهامه على أ وحتى یؤدي المصفي، كون عملیة التصفیة تعد من قبیل أعمال المحاسبة

  .وجه یتطلب منه مهارة خاصة وخبرة فنیة واسعة في هذا المجال

                                                           

  مرجع سابق.، من قانون المدني الجزائري50أنظر المادة  1

،یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09-08من قانون رقم  37المادة -2

 المدنیة والإداریة.

  مرجع نفسه.، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة40انظر المادة -3
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 ،یعرف المصفي بأنه "الشخص أو الأشخاص الذین یعهد إلیهم تولي أمور تصفیة الشركة

 ،فهو یقوم بعمله لحساب الشركة بصفته وكیل عنها ولیس بصفة وكیل عن الشركاء أو الدائنین

لحق في توجیه المطالبة لمدیني الشركة ویدفع لدائني الشركة ولذلك یكون للمصفي وحده ا

ون فالمصفي یمكن أن یك، ویتقاضى أجرا عن العمل الذي یقوم به، حقوقهم من أموال الشركة

  1یمكن أن یكون من الشركاء أو أجنبي عن الشركة.، شخصا طبیعیا أو معنویا

صفي الشركة وتخول له یمثل المقانون تجاري جزائري على انه " 788نصت المادة 

السلطات الواسعة لبیع الأصول ولو بالتراضي وتكون له الأهلیة لتسدید الدیون وتوزیع 

  " الرصید الباقي

  أولا: تعیین المصفي بواسطة الشركاء 

المشرع أحكام تصفیة الشركة لما یشتمل علیه القانون الأساسي وهذا ما تضمنته  اخضع

 زائريج جاريت انونمن ق782وهذا ما نصت علیه المادة ، يمن قانون مدني جزائر 443المادة 

یعین مصف واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون "

  "الشركاء الأساسي أو إذا أقرره

ونظرا لاختلاف أنواع الشركات وتسییرها تدخل المشرع الجزائري لتحدید طریقة تعیین 

 انونفي فقرتها الثانیة من ق782وهذا ما نصت علیه المادة  ،المصفي بحسب شكل كل شركة

ي شركة فیما یتم تعیینه ف، حیث یعین المصفي في شركة التضامن بإجماع الشركاء، جاريت

في حین اخضع تعیین مصف في شركات ، ذات مسؤولیة محدودة بالأغلبیة لرأس مال الشركة

  العامة العادیة.المساهمة لنظام النصاب القانونیة للجمعیات 

  

  

  

                                                           

 مجلة الدراسات القانونیة، " لمصفي الشركات التجاریة في القانون العراقي "المركز القانوني، حاتم غائب سعید-1

 .59ص، 2019، باتنة، المركز الجامعي سي الحواس، 04العدد، الاقتصادیة



 الشركات التجاریة نتائج حل                                                 الفصل الثاني

48 

  

  ثانیا: تعیین المصفي بواسطة القضاء 

خرى لكن من جهة أ، الأصل أن المصفي یتم تعیینه بواسطة الشركاء كما ذكرنا سابقا

ركاء فقد یحدث ان لا یتمكن الش، یمكن للقضاء أن یتولى تعیین المصفي في حالات معینة

  .من ذلك

أن لم یتمكن الشركاء من تعیین مصفي " من قانون التجاري الجزائري783نصت المادة 

   فان تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في العریضة

ویجوز لكل من یهمه الأمر أن یرفع معارضة ضد الأمر في اجل خمسة عشر یوما 

وترفع هذه المعارضة 757اعتبارا من تاریخ نشره طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

  لتي یجوز لها أن تعیین مصفیا أخر.أمام المحكمة ا

"إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فان من نفس القانون 784وكذلك نصت المادة 

أي أن  ،في هذه الحالة یكون الحل بفضل القضاءهذا القرار یعین مصفیا واحدا أو أكثر " 

  .اموجوداتهالقاضي هنا یأمر بحل الشركة وبتعیین مصف واحد أو أكثر لتصفیة 

  الفرع الثاني:

  سلطات المصفي وقیود صلاحیاته 

قیدة أي أو م، سلطة المصفي قد تكون مطلقة فیقوم بجمیع الأعمال لتصفیة الشركة أن

ا إلا فلا یحق له التصرف فیه، أن الهیئة التي عینته قد منعته من القیام ببعض الأعمال

  .بحصوله على ترخیص خاص منها

  سلطات المصفي  :أولا

ات المصفي في العقد التأسیسي للشركة أو في القرار الصادر في تعیینه من تحدد سلط

كما أن المصفي الذي تم تعیینه من أغلبیة الشركاء فهو حینئذ یؤدي مهمته لحساب ، المحكمة

  الأغلبیة التي عینته والأقلیة التي صوتت ضد تعیینه.

1  
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  /جرد موجودات الشركة واستلامها 

قتضیها القیام ببعض الإجراءات التمهیدیة التي ت، بعد تعیینه مباشرة یتحتم على المصفي

والتي تساهم  ،بحیث یقوم بجرد أصول وخصوم الشركة، تسویة المراكز القانونیة للشركة المنحلة

  1.في تحدید المركز المالي للشركة قید التصفیة

  /المحافظة على أموال الشركة وحقوقها 2

بحیث یقوم المصفي بإدارة أعمال ، وحقوقها ى موجوداتهاعلوهذا من خلال المحافظة 

الشركة بالقدر اللازم لتصفیتها دون القیام بأعمال جدیدة غیر متصلة بالتصفیة حتى ولو كانت 

 كما هو الشأن في حالة إدماج شركة تحت التصفیة مع شركة، سترجع بفائدة كبیرة على الشركة

  2.أخرى

  /بیع موجودات الشركة3

له ان   یجوزفلا، صفي بیع مال الشركة منقولا أو عقارا ما لم یقید قرار تعیینهیجوز للم

یبیع من مال الشركة إلا بالقدر اللازم لوفاء دیونها ما لم یتفق الشركاء على خلاف دلك طبقا 

  .القانون المدني الجزائري446/2لنص المادة 

سبب عدم تها وذلك بقد یرى المصفي ضرورة بیع موجودات الشركة التي یتولى تصفی

 أو أن المصفي یرى لابد من بیع، یصیبها ضرر أو فساد ولكیلاإمكانیة بقائها لمدة أطول 

بعض موجودات الشركة من اجل سداد بعض الدیون المستحقة على الشركة أو الصرف من 

  3.قیمتها على إجراءات التصفیة

  /تحصیل دیون الشركة 4

كل ومن ثم یقع على عاتقه ب، هو صاحب الصفة القانونیة في تمثیل الشركة المصفي

سواء ما كان في ذمة الغیر أم في ذمة الشركاء وذلك لان المصفي یعد ، حق یعود للشركة

                                                           

مجلة ، ""النظام القانوني لحمایة الشركة قید التصفیة من التعسف في استعمال أمولها، صابونجي نادیة، لیدي سمیرة-1

  .242ص، 2022، الجزائر، الیابسجامعة الجیلالي ، 01العدد، 10المجلد ، القانون والمجتمع

 

 .122ص، مرجع سابق، بن عفان خالد-2

 .289ص، 2003سنة ، الأردن، ، دار العلمیة الدولیة، الأولى  الطبعة، مبادئ القانون التجاري، فوزي محمد سامي-3
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 فیحق له الرجوع علیهم للمطالبة بتسدید دیون الشركة لان هذه، وكیلا للشركة ولیس للشركاء

  1.ستقلة عن ذمم الشركاءالأخیرة تتمتع بذمة مالیة م

  ثانیا: قیود صلاحیات المصفي 

ك الأعمال أو تل، ویقصد بذلك الأعمال التي حظر المشرع بموجبها المصفي من القیام بها

  :كالاتيالتي تحتاج إلى ترخیص وهي 

من القانون التجاري فقد قید المشرع صلاحیات المصفي في استعمال 771حسب المادة 

بحیث منعه من التنازل عن كل أو جزء من أموال الشركة ، رة التصفیةأموال الشركة في فت

  لفائدة مستخدمیه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه.

على "....لا یجوز له متابعة الدعاوي الجاریة أو  788/3علاوة على ذلك نصت المادة 

ائي إذا تم ر قضالقیام بدعاوي جدیدة لصالح التصفیة ما لم یؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرا

  تعیینه بنفس الطریقة 

من القانون التجاري موافقة الشركاء لإجراء المصفي 770فیما اشترط بموجب المادة 

أو المسیر  ،تنازل لأموال الشركة قید التصفیة لفائدة شخص كانت له صفة الشریك المتضامن

فض بهذه الأعمال في حالة ر القائم بالإدارة أو المدیر العام أو مندوبي الحسابات ویحظر قیامه 

  .الشركاء لذلك

  الفرع الثالث:

  إقفال التصفیة 

عند الانتهاء من عملیة التصفیة یقوم المصفي باستدعاء الشركاء للنظر والمصادقة على 

الحساب الدعوى بموجب أمر مستعجل ختامي للتصفیة وإبراء ذمته وإعفائه من الوكالة والتحقیق 

فإذا لم یقم المصفي باستدعاء الشركاء جاز لكل شریك ان یطلب من ، من انتهاء التصفیة

 جاريت انونق733القضاء تعیین وكیل یكلف بالقیام بإجراءات وهذا ما نصت علیه المادة 

  .زائريج

                                                           

  .242، مرجع سابق، لیدي سمیرة-1
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في حالة ماذا تم استدعاء جمعیة الشركاء بواسطة المصفي المكلفة بالتصدیق على إقفال 

مكان المصفي فانه بإ، و أنها رفضت التصدیق على الحساباتالتصفیة لم تتمكن من الاجتماع أ

ساباته ویقوم المصفي بوضع ح، وكل من یهمه الأمر اللجوء إلى القضاء لطلب إقفال التصفیة

  1.بكتابة ضبط المحكمة التي یمكنها الحكم بإقفال التصفیة بدلا من الشركاء

ع إعلان إقفال التصفیة الموقمن القانون التجاري الجزائري على "ینشر 775نصت المادة

بطلب منه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة او في جریدة معتمدة ، علیه من المصفي

  بتلقي الإعلانات القانونیة "

بالتصدیق على قرار إقفال التصفیة وحسابات المصفي تزول الشخصیة المعنویة للشركة 

 ویودع جمیع أوراق الشركة المصفاة، بشطب قید الشركة من السجل التجاري ویقوم المصفي

ودفاترها ومستنداتها إما لدى مكتب السجل التجاري الذي یقع في دائرته مركز الشركة ا وان 

  .2یودعها في المقر الذي تحدده جماعة الشركاء

ة من السجل كبعد الانتهاء من تصفیة الشركة یتوجب على المصفي طلب شطب قید الشر 

التجاري ویتوجب على المصفي طلب ما یثبت انه قام بإیداع الحسابات الختامیة للتصفیة وانه 

فإذا لم یقدم  ،ویقدم الطلب خلال شهر من تاریخ انتهاء التصفیة، قام بنشر انتهاء التصفیة

 دالمصفي طلب شطب القید من السجل التجاري فیتوجب على مكتب السجل التجاري محو القی

 ویقوم مكتب السجل التجاري بإخطار، من تلقاء نفسه بعد التحقیق من السبب الموجه له

  3.الجهات الإداریة المختصة لاتخاذ الإجراءات المرتبة على هذا الشطب

صفیة الشركة ویبدأ مرحلة ت، إذن یعد المصفي الممثل القانوني للشركة في مرحلة تصفیتها

 فیعین كأصل عام من طرف الشركاء واستثناء یعینه القضاء، فیحكمه في ذلك ضوابط قانونیة

تقع على عاتق المصفي مجموعة من الأعمال التي تتمثل في سداد دیون ، في بعض الحالات

 .شطب الشركة من سجل التجاري، إعداد قائمة الجرد، نشر واستلام دفاتر الشركة، الشركة

                                                           

  .101ص، مرجع سابق، شریط علي-1

 .148-147صص، مرجع سابق، معمر خالد 2

 .95ص، مرجع سابق، بلهوان حسین 3
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  المبحث الثاني

  قسمة أموال الشركة

صفیة فإن موجودات الشركة تقسم على الشركاء بحسب القواعد المنصوص متى انتهت الت

علیها في عقد الشركة أو المبینة في القانون المدني إذا لم یتضمن العقد شروطا خاصة بهذا 

الشأن، كما أن مسؤولیة الشركاء لا تنتهي بانتهاء التصفیة وانقضاء الشخصیة المعنویة للشركة 

طالما أن هناك حقوق لم یتقاضاها دائني الشركة أثناء التصفیة، وهو التجاریة بل تبقى قائمة 

 .1ما یجب الولوج به في قسمة الشركة

لذا سوف نقوم من خلال هذا المبحث بدراسة أحكام قسمة الشركة بعد حلها وتصفیة 

عن  اأموالها، وذلك من ثلاث مطالب، نتكلم في أولها عن مفهوم القسمة المطلب الأول، وثانیه

نقطة في هذا المبحث سوف  رالإجراءات والعملیات الخاصة بالقسمة المطلب الثاني، وكآخ

نتعرض إلى تقادم الدعاوى عن الشركة بإعتبارها كانت قبل حلها وانقضائها تتصف بالشخصیة 

  المعنویة المطلب الثالث.

  وسیأتي تفصیل ذلك من خلال مایلي:   

  

  المطلب الأول                                  

 مفهوم القسمة                                  

إن قسمة ما تبقى من أموال الشركة بعد التصفیة هي النتیجة الحتمیة التي یسفرها حل 

ا هوانقضاء الشركة، فالأموال التي كانت للشركة في فترة نشاطها وفترة تصفیتها لم تعد ملكا ل

ء على تصبح مملوكة للشركا لحیث انتهت شخصیتها المعنویة بإنتهاء أعمال التصفیة، ب

الشیوع بینهم ویعتبر هذا الشیوع إجباریا ومؤقتا یترتب بقوة القانون على زوال الشخصیة 

                                                           

  .124ص ، مرجع سابق، أحمد محرز - 1
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لا ینصرف قصد الشركاء إلى خلق حالة الشیوع واستمراره مدة معینة لذا تلزم  ثالمعنویة، وحی

  . 1جودات بینهم سواء تولى القسمة أحد الشركاء أو المصفي أو الغیر حسب الاتفاققسمة المو 

مفهوم القسمة من باب أوسع وهذا بتعریفها ثم بدراسة أنواعها  إیضاحوسوف نتعرض إلى 

  على النحو التالي:

  الفرع الأول: 

  تعریف القسمة

ریك إلى حقه إیصال كل شالقسمة هي العملیة القانونیة التي تتبع التصفیة، ویقصد بها 

قیام الشركاء على من یتولاها فإذا عین المصفي لل قفي أموال الشركة المنحلة والمنقضیة، ویتف

بعملیة القسمة فیعتبر هذا وكیلا عن الشركاء لا ممثلا للشركة لأن هذه الأخیرة قد زالت عن 

  2الوجود نهائیا كشخص معنوي بعد انتهاء عملیة التصفیة.

تعریفها بأنها تعیین نصیب كل شریك بجزء مفزز من المال الشائع واستقلاله كذلك یمكن 

على وجه الخصوص دون باقي الشركاء، فالقسمة هي عبارة عن مبادلة نصیب شائع للشركة 

  3بحصة مفرزة له على وجه الاستقلال.

 وما یلاحظ أن قسمة أموال الشركة تتشابه إلى حد معین مع قسمة تركة الشخص الطبیعي

من حیث أن المال المتبقي یكون على الشیوع للشركاء، وهذا ماجاء من خلال نص المادة 

ة تطبق في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسم من القانون المدني الجزائري الي تنص: 448

  .4المال المشاع

                                                           

  .142ص، 1996، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ،  القانون التجاري، حسین المصري - 1

، 1994، مصر، المطبوعات الجامعیة دار، الطبعة الثالثة، شركات الأموال وشركات الأشخاص''''، محمد فرید العریني -2

  .104ص

 ،النهضة العربیة دار، الطبعة الثالثة، ''دراسة مقارنة''، تصفیة شركات الأشخاص التجاریة، محمود محمد شمسان- 3

  .94، ص1994، مصر

المتضمن القانون  1975-09-26الموافق ل: 1395رمضان عام 20المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  448المادة- 4

  .2007مایو سنة 13الموافق  1428ربیع الثاني عام 25مؤرخ المؤرخ في  05-07المدني المعدل والمتمم بموجب القانون 
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فتصفیة التركة تعود إلى وفاة المورث الذي یتم على إثره على ید الورثة عن التصرف 

ي التركة، ولا تصبح ملكیة الورثة ملكا خاصا على باقي الأموال إلا بعد الوفاء بالدیون ولا ف

  یترتب على ذلك سقوط أجل الدین.

ومن أوجه الإختلاف أن تصفیة نظام الشركة هو أمر اختیاري لأصحاب الشأن عكس 

  شركاء.تصفیة وقسمة أموال الشركة المنحلة والمنقضیة الذي یعد بالأمر الوجوبي لل

ولم یبین القانون الجزائري من یقوم بالقسمة لأن ذلك یعني بالدرجة الأولى الشركاء إلا 

إذا نص في عقد الشركة على تعیین من یتولى القسمة لأنها تكون امتدادا طبیعیا لعملیة 

 .1التصفیة

من القانون التجاري الجزائري، فإنه یتعین تقسیم صافي 793وبالرجوع إلى المادة 

ودات الشركة بحیث ینال كل شریك نصیبا یعادل الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة موج

،غیر أن المشرع الجزائري قد أجاز للمصفي أثناء 2والأصل أن تتم القسمة بعد قفل التصفیة

فترة التصفیة إذا ما تم تحویل معظم أموال الشركة إلى نقود وبعد سداد دیون الشركة دون 

الدائنین المستقبلین أن یقرر التصرف فیها،كما أجاز لكل من یهمه الأمر أن الإخلال  بعقود 

یطلب توزیع الأموال أثناء فترة التصفیة من القضاء بعد إنذار المصفي،وذلك حسب نص 

  . 3من القانون التجاري الجزائري794المادة

أما بالنسبة لموقف دائني في حالة القسمة فإن القانون أعطاهم الحق في التدخل حمایة     

لمصالحهم ومنع تواطؤ الشركاء للأضرار بهم،فمصالح الدائنین تتضرر نتیجة القسمة من 

عدة نواحي فقد یعمل الشركاء على الاتفاق مع أحدهم الذي یكون مدینا لغیرهم أن یكون من 

                                                           

  .94ص، مرجع سابق، شمسانمحمود محمد - 1

من القانون التجاري الجزائري:( یتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمیة أو حصص الشركة  793المادة- 2

  بین الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك بإستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي).

كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف من القانون التجاري الجزائري:( یقرر المصفي إذا  794المادة - 3

  فیها أثناء التصفیة دون الإخلال بحقوق الدائنین).
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ة أو نقود یسهل تهریبها والتصرف فیها،أو أن یتفق الشركاء في حالة عدم نصیبه أموال منقول

قبول المال الشائع للقسمة على بیعه بینهم دون دخول أشخاص آخرین في المزایدة وذلك 

لمنع رفع ثمن المبیع، فجمیع هذه التصرفات تؤدي إلى إلحاق الضرر بدائن الشریك وإنقاص 

 .1ضمانه في مال مدینه

  اني:الفرع الث

 أنواع القسمة 

أن تكون قضائیة فتكون في الحالة  في الأصل أن القسمة بوجه عام قد تكون ودیة ویجوز

الأولى إذا تم الاتفاق بین الشركاء على طریقة اقتسام المال الشائع وهذا ما یسمى بالقسمة 

ي حالة ف الرضائیة، أما إذا لم یتوصل الشركاء إلى اتفاق وكانوا على خلاف فیما بینهم أو

  .2وجود ناقص الأهلیة من بین الشركاء فإن المحكمة هي التي تتولى إجراءات القسمة

  أولا: القسمة الرضائیة

تكون القسمة الرضائیة إذا اتفق الشركاء على طریقة القسمة بینهم شرط أن یكونوا كاملي 

لمحل مستوفیا یكون ا الأهلیة لأن القسمة الرضائیة یجب أن یتوفر فیها ركن الرضا والأهلیة وأن

  .3لشروطه والسبب مشروعا كما أنها تخضع في إثباتها إلى القواعد العامة للإثبات

والإتفاق على القسمة قد یكون صریحا أو ضمنیا، فالاتفاق الضمني یكون الحالة التي 

یتصرف فیها أحد الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع بمقدار حصته ویتبعه باقي الشركاء 

أن یتصرف كل منهم بجزء مفرز من المال الشائع یعادل حصته وهذا ما یدل على رضاهم ب

  .4بالقسمة الفعلیة التي تكون بفعلهم جمیعا

                                                           

  .526ص، مرجع سابق، شخانبة عليعبد -1

 .234ص، مرجع سابق، بن عفان خالد- 2

   .351ص، سابقمرجع ، الأعمال التجاریة، التجار، مقدمة الأعمال التجاریة، القانون التجاري، مصطفى كمال طه -3

  .531ص، مرجع سابق، شخانبة عليعبد  - 4
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ویكون للشركاء في القسمة الرضائیة الحق في اختیار الطریقة التي یرونها مناسبة للقسمة     

زئیة لهم الحق بإجراء قسمة ج اء، كمفلهم الحق في إجراء قسمة كلیة لجمیع الأموال دون استثنا

أي یقتسموا جزء من المال وترك جزء منه مشاعا بینهم أو أن یتم الاتفاق فیما بینهم على بیع 

  .1المال المشاع بالمزاد العلني كله أو جزء منه واقتسام الثمن بالطریقة التي تناسبهم

إنه لا یجوز ة فأحدهم ناقص الأهلیلة التي یتفق فیها الشركاء على القسمة ویكون اأما في الح

ویرى بعض  یتنصلوا من التزامهم واتفاقهم حول القسمة بإدعائهم أنها باطلة،لباقي الشركاء أن

  أن شركاء كامل الأهلیة ملزمین بالقسمة التي عقدوها. الفقه في هذه الحالة

لحة إضافة أن في الأصل البطلان لناقص الأهلیة جاء حمایة لمصلحة خاصة وهي مص

ونفس الأمر  وبالتالي لا یجوز التمسك به إلا الشخص الذي جاء لمصلحته، ناقص الأهلیة،

  بالنسبة لعیوب الإرادة أو في حالة القسمة التي لم یشترك فیها إلا الشركاء.

ولكن في حالة ما إذا تضمن عقد الشركة شروطا باطلة أو غیر مشروعة ففي هذه الحالة یتم 

  وتكون القسمة القضائیة.استبعاد عقد الشركة 

 ثانیا: القسمة القضائیة

وتكون القسمة القضائیة إذا لم یتمكن الشریك من الاتفاق مع باقي الشركاء على اقتسام 

الأموال المتبقیة بعد تصفیة الشركة بصورة رضائیة، أو إذا كان بین الشركاء من هو غیر 

قیم أو الوكیل عن الغائب بإجراء القسمة كامل الأهلیة أو غائب ولم تأذن المحكمة للوصي أو ال

الرضائیة أو إذا لم تقم المحكمة بإقرار عقد القسمة الرضائیة، ففي هذه الحالات یقوم الشریك 

برفع دعوى القسمة القضائیة على باقي الشركاء لكي یتمكن من إزالة الشیوع في الأموال 

لحكم تم إدخال بعض الشركاء فیها،فاالمشتركة وهذه الدعوى تقام على جمیع الشركاء فإن لم ی

  الصادر لا یكون ملزما لهم.

                                                           

رع عقود ف، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، انقضاء عقد شركة المساهمة في القانون الجزائري، عبد الفتاح الرحماني -1

  .99ص، 1998، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ، ومسؤولیة
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أن تكون القسمة قضائیة وعن طریق  1844/2وتطلب القانون المدني الفرنسي في المادة 

المحكمة في حالة وجود شركاء قاصرین أو محجوز علیهم أو غائبین وأعطى الحق لغیر 

فق ابلیتها للقسمة الدخول في المزاودة إلا اتالشركاء في حالة بیع عقارات الشركة نتیجة عدم ق

  .1جمیع الشركاء على استبعادهم منه

 

  المطلب الثاني

 عملیات القسمة وآثارها

جرت العادة على أن الشخص الذي یقوم بالقسمة هو الشخص نفسه الذي قام بتصفیة 

في عقد  فإذا عین الشركاء الشركة،الشركة لكون هذه القسمة هي النتیجة الطبیعیة لتصفیة 

الشركة من یقوم بعملیة القسمة فلهم الحق بالإتفاق على تعیین من یقوم بذلك سواء من الشركاء 

على تعیینه فیجوز لصاحب المصلحة مراجعة المحكمة  بینهم خلافأو من غیرهم وإذا حصل 

  .2نهملشركة بیوطلب القسمة قضائیا كما یجوز أن یتفق الشركاء على طریقة قسمة أموال ا

وبالتالي في هذا المطلب سنحاول التعرض إلى دراسة عملیات القسمة من خلال استیراد 

الشركاء للمساهمات التي قدموها، والمساهمة بالخسائر إن وجدت ثم توزیع فائض التصفیة 

من الآثار التي قد تنتج من إجراء عملیة  تحدید مجموعةبحسب النسب المتفق علیها ثم 

  القسمة.

  

  

  

  

                                                           

  

  .93-92ص، مرجع سابق، شركات الأشخاص-الجزائريأحكام الشركة طبقا للقانون ، نادیة فضیل-2
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  الفرع الأول: 

  عملیات القسمة

إن الهدف الرئیسي من إجراء عملیة القسمة هو إعادة الحصص المقدمة من طرف 

سواء كانت هذه الحصص المقدمة حصة نقدیة ، لتكوین رأس مال الشركة عند تكوینهاالشركاء 

خسائر المساهمة في ال كأو حصة بعمل؛ وكذل أوحصة عینیة تتمثل في العقارات أو المنقولات،

   یبه.كل نصقدر توزیع الفائض من عملیة التصفیة على الشركاء  مبالشركة، ثإن لحقت 

  استرداد المساهمات أو الحصص أولا:

إن صور الحصص الذي یساهم بها الشریك في رأس مال الشركة قد تكون على شكل 

  حصة نقدیة أو عینیة أو حصة بعمل أو حصة على سبیل الإنتفاع.

قد یلتزم الشریك بتقدیم حصته في صورة مبلغ من النقود، یعتبر الشریك قد نفذ التزامه 

إذا قام بدفع ما تم الإتفاق علیه نقدا، فإذا ما تمت تصفیة الشركة هذا المبلغ إلى الشریك وهذا 

  بإعتبار أن الحصة بمثابة دین على الشركة اتجاه الشركاء مما یستوجب دفعه عن كامله.

نوع من الحصص المساهم بها تشكل رأسمال الشركة وعند تصفیتها تعاد إلى وهذا ال

  .1الشركاء بإعتبارها مبالغ من رأسمال ولیست أرباحا

إذا كانت القیمة التي قدمها الشریك على أساس التملیك سواء كانت منقولات أو عقارات، 

اق حالة وجود اتف ففي هذه الحالة تدخل الحصة في ملكیة الشركة أي هي ضمان العام في

یقضي بإعادة الحصة بعینها للشریك، إذا موجودة وقت التصفیة فیكون هذا الاتفاق صحیحا 

  .2ویحق للشریك إستعادة الحصة بعینها

                                                           

  .539ص، مرجع سابق، عبد علي الشخانبة- 1

-یةالشركات التجار -الأموال التجاریة-التجار-الأعمال التجاریة-القانون التجاري،  علي البارودي ومحمد السید الفقي- 2

 .132ص،2006، ، الإسكندریة، الجامعیةدار المطبوعات ، 2006، طبعة  التجاریة أعمال البنوك والأوراق
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أما إذا قدم الشریك حصته على سبیل الإنتفاع فإنه یستردها قبل القسمة وفي حالة هلاك 

 أموال الشركة قبل قسمتها وإذ ما ارتفعتالشيء وجب رد قیمتها إلیه وفت الهلاك من صافي 

قیمة الحصة طوال مدة عمل الشركة الشركة تدخل القیمة الزائدة في فائض الموجودات بعد 

  .1استیفاء الشركة لحصصهم

أما الشریك الذي اقتصر على تقدیم حصته بعمل فلا یشترك في قسمة رأس مال الشركة 

كریس تكوین رأس مال الشركة، فهو یسترد حریته في تولا یسترد شیئا لأن حصته لا تدخل في 

   .2نشاطه لأعمال غیر أعمال الشركة لتكون له كافة الحریة في مزاولة نشاطاتها بصفة مستقلة

  ثانیا: المساهمة في الخسائر

قد یكون الرصید من عملیة التصفیة لا یكفي لإستعادة الشركاء الحصص التي ساهمو 

ذا یعني أن الشركة تكبدت بالخسارة وهذا یفرض أیضا على كل بها في رأسمال الشركة وه

  .3شریك أن یساهم في هذه الخسائر

كما أن كل شرط یعفي من خلاله الشریك من المساهمة في الخسارة یعتبر باطلا، وقد 

یترتب على شرط الأسد بطلان عقد الشركة الأشخاص كما قد یترتب علیه بطلان محل التزام 

من القانون المدني الجزائري على أن إذا  426لشركات الأموال، كما نصت الشریك بالنسبة 

وقع الاتفاق على أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة 

 .4باطلا 

  

                                                           

  .65ص، 2013، القاهرة، دار النهضة العربیة، الشركات التجاریة، سمیحة القلیوبي- 1

 یةالملكیة التجاریة والصناع، الشركات التجاریة، والتجار مقدمة الأعمال التجاریة القانون التجاري:، مصطفى كمال طه- 2

  .326ص، مرجع سابق، 

  .247ص، مرجع سابق، خالدبن عفان - 3

من القانون المدني الجزائري: (إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها 426المادة - 4

  كان عقد الشركة باطلا).



 الشركات التجاریة نتائج حل                                                 الفصل الثاني

60 

  ثالثا: توزیع الفائض من أموال التصفیة 

ة ویجرى صفیبعد تسدید حصص الشركاء یعتبر ما تبقى من أموال الشركة فائض الت

  توزیعه بین الشركاء بالنسب المقررة لتوزیع الأرباح.

ففائض التصفیة هو المال المتبقي بعد استرداد الشركاء لقیمة حصصهم في رأس الشركة، 

فیجب قسمته بین الشركاء طبقا لما تضمنه العقد التأسیسي للشركة، فإذا سكت العقد عن ذلك 

وجب قسمة المال الفائض على الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة، وهذا ما قضت 

ن القانون التجاري الجزائري بقولها:''تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد م 793به المادة 

الأسهم الاسمیة أو حصص الشركاء بین الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة 

  .1بإستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي''

  الفرع الثاني: 

  الآثار المترتبة عن القسمة

بشكل عام تحدید وفرز حقوق الأطراف في ملكیة المال المشاع والذي  یترتب على القسمة

في حقیقة الأمر ما هو إلا الأثر الكاشف لها، ولكن في نفس الوقت قد تتعرض حقوق بعض 

إلى الدائنین إلى الضرر في حال تناسبها أو السهو عن أخذها بالحسبان، ومن المحتمل أن 

فات ه القسمة التي قد تستدعي بطلانها لأنها ككل التصر تقع مخالفة في الشكل أو الموضوع لهذ

  القانونیة تكون قابلة للإبطال لسبب من أسباب إبطال العقد.

  أولا: الأثر الكاشف للقسمة

وما یلیها من القانون المدني الجزائري وكل  713تخضع قسمة الشركة لأحكام المادة 

شریك یفترض فیه أن یصبح مالكا بعد حل الشركة مباشرة لكل الأشیاء الموضوعة في حصته 

                                                           

القانون یتضمن  1975سبتمبر سنة 26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  59-75من الأمر رقم  793المادة -1

  مرجع سابق.، التجاري الجزائري المعدل والمتمم
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بعد القسمة أو التي اكتبها عن طریق المزایدة المغلقة ولیست له أي حق على أموال الشركة 

  .1في القسمة التي آلت إلى شركاء

ولكن في نفس الوقت فإن هذا لا یمنع الشركاء السابقین من البقاء في حالة الشیوع؛ لأنه 

 كما یبدو أن لهذا الأثر أهمیة من الناحیة العملیة لأنه لا یسري إلا منذ انتهاء التصفیة عملیة،

لطة سوذلك لأن الشخصیة المعنویة للشركة تستمر في التصفیة وتكون الممثل الشركة 

  .2إجراءالتصرفات التي تلزم الشركة والشركاء

  ویترتب للأثر الكاشف للقسمة عدة نتائج أهمها:

سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غیر الشریك الذي وقع في نصیبه جزء مفرز -

  أي أنه یعتبر مالكا لنصیبه من بدء الشیوع لا من وقت القسمة عملا بالمفعول الكاشف القسمة.

اختیار القسمة سببا صحیحا في مرور الزمن القصیر أي إذا خرج عقار بنتیجة عدم -

القسمة في حصة أحد الشركاء فإن هذا الأخیر لا یعتبر مالكا له بموجب عقد القسمة طالما 

  .3أن للقسمة مفعولا كاشفا

كما أنه إذا كان المتقاسم لا یستطیع أن یحتج على الغیر بالقسمة إلا إذا سجلت فإن 

غیر یستطیع أن یحتج على المتقاسم بالقسمة غیر المسجلة، فالمشتري للحصة الشائعة وإذا ال

سجل عقد شراءه وكانت القسمة لم تسجل یكون له الحق بالرغم من عدم تسجیل القسمة أن 

یتمك بها في مواجهة الشركاء فقد أصبح شراءه للحصة الشائعة شریك معهم وله أن یعتبر 

  نافذة في حقه وفي حق سائر الشركاء. القسمة غیر المسجلة

                                                           

  وما یلیها من القانون المدني الجزائري. 713المادة - 1

  .348ص، 1999، بیروت، عویدات للنشر والطباعة بدون طبعة ،، الموسوعة التجاریة الشاملة، إلیاس ناصیف- 2

3 -Georges Ripert , Droit Commercial,18eme Edition,par Mivhel Gerain,Tome 

1,Volume2,DELTA,2001,p17. 
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الأثر الكاشف لقسمة الشركة لا ینتج أثرا إلا منذ تاریخ إقفال  إن وعلیه یمكن القول

التصفیة التي تحدد نقطة البدء لحالة الشیوع التي تحل محل الشخص المعنوي أي الشركة 

  .1المنحلة

  ثانیا: حقوق الدائنون 

تج حقوق لدائنین للشركة، إلا أن إقفال التصفیة وما ینلیس للقسمة من تأثیر مبدئیة على 

عنه من زوال استقلالیة الذمة المالیة مع شخصیة الشركة هو قد الذي یتسبب في ضیاع حقهم 

في الأفضلیة على أموال الشركة، وفي هذه الحالة لیس لهم سوى الحق في المقاضاة بدعوى 

اء متقاسمین یلزم بضمان أنصبة سائر الشركفردیة ضد كل شيء، وعلیه إن كلا من الشركاء ال

 مما یحتمل أن یقع علیه من تعرض أو استحقاق لسبب سابق للقسمة.

وبالتالي یكون كل منهم ملزما بالتعویض بنسبة حصته على مستحقي الضمان قیمة 

الشيء وقت القسمة، وإذا كان أحد الشركاء المتقاسمین معسرا، یوزع ما یترتب علیه لمستحق 

  .2ان على جمیع المتقاسمین بنسبة مقدار نصیب كل منهمالضم

  ثالثا: بطلان القسمة

یجوز لأي واحد من الشركاء طلب إبطال القسمة إما لعیب في الشكل كأن تكون القسمة  

قد تمت بالتراضي على الرغم من أنها تستلزم تدخل القضاء أو في حالة انعدام الأهلیة أحد 

ن تبطل القسمة أیضا لعیب في الرضا سواء تعلق الأمر بتدلیس الشركاء في القسمة، ویمكن أ

  أو إكراه.

                                                           

، عمان ،الثقافة للنشر والتوزیع دار، الأولى الطبعة، الثانيالمجلد ، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، محمود الكیلاني- 1

  .341ص، 2009، الأردن

  .353ص، مرجع سابق، إلیاس ناصیف- 2
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وبإمكان الدائنین أیضا أن یطلبوا إبطال القسمة بعد إعلان معارضتهم في إجراء القسمة 

التي جرت دون حضورهم وتؤدي دعوى إبطال القسمة في حال قبولها إلى إعادة تكوین الكتلة 

  .1المخصصة للقسمة وتوزیعها مجددا

ویتبین من هذا أن القسمة تنتج كل آثارها بین الشركاء، فذلك لا یعني أنها حتما تكون صائبة 

هي مثل كل التصرفات تكون قابلة للإبطال إلا أن الدوافع  لوصحیحة في جمیع الحالات، ب

 ثالتي یمكن أن تتخذ سبب لإبطالها محصورة ولا یجوز تجاوزها إلى غیرها من الدوافع، حی

تم ح صرها في الحفظ والإكراه أو الخداع أو الغبن وهي أیباب إبطال القسمة أي بما یشكل 

  .2عیب من عیوب الرضا إذا توافرت شروط العیب المبطل للعقد

وفیما یخص الشركاء فلیس هناك مانع ما یمنع من أن تراجع قسمة الشركة عندما یثبت أحد 

الذي لحقه والذي تجاوز الخمس وذلك حسب  الشركاء تضرره من تلك القسمة بسبب الغبن

  .3من القانون المدني الجزائري 358المادة 

  

  المطلب الثالث

 تقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة المنحلة

متى انحلت الشركة وزالت شخصیتها المعنویة من الوجود بإنتهاء عملیة التصفیة فلیس 

ما یكون ناء التصفیة إلا الرجوع على الشركاء أنفسهم بكامل حقوقهم أث للدائنین الذین لم یستوفوا

لهم من حقوق في ذمة الشخص المعنوي المنحل، ذلك لأن الشریك لا یبرأ من المسؤولیة عند 

                                                           

  .366ص، مرجع سابق، إلیاس ناصیف- 1

  .209ص، مرجع سابق، العكیليعزیز - 2

)الخمس فاللبائع الحق في طلب 1-5من القانون المدني الجزائري تنص على:(إذا بیع عقار بغبن یزید عن ( 358المادة - 3

) أن یقوم العقار 1-5) أخماس ثمن المثل.ویجب لتقدیر ما إذا كان الغبن یزید عن الخمس (4-5تكملة الثمن إلى أربعة(

  البیع.بحسب قیمته وقت 
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حل الشركة فهو مسؤول في شركة التضامن عن دیون الشركة في ذمته الخاصة، وهو مسؤول 

  عند تأسیسها. في الشركات الأخرى عن تقدیم الحصص التي تعهد بها 

وكان ینبغي وفقا للقواعد العامة أن تظل هذه المسؤولیة تثقل كاهل الشریك إلى أن تسقط 

حقوق الدائنین بالتقادم الطویل الذي تبلغ مدته خمس عشرة سنة، لكن المشرع الجزائري تخفیفا 

دة قصیر الممنه عن الشركاء وحمایة لهم من مطالبات الدائنین المتأخرة أقام تقادما خاصا 

تسقط به الدعاوى التي یرفعها الغیر على الشركاء بسبب أعمال الشركة المنحلة وذلك نجده 

من القانون التجاري الجزائري، وهذا التقادم مدته خمس سنوات وهو ما یعرف  777في المادة 

  . 1"بالتقادم الخمسي"

وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى عرض ومناقشة شروط   أعمال التقادم الخمسي 

  الفرع الأول، ثم سنتناول میقات سریان هذا التقادمالفرع الثاني. 

  الفرع الأول: 

  شروط أعمال التقادم الخمسي

من القانون التجاري الجزائري  777التقادم الخماسي طبقا لأحكام المادة  یستوجب لأعمال

  ة شروط وهي:عد

أن تكون الشركة المنحلة شركة تجاریة طبقا لأحكام القانون التجاري الجزائري، وهذا أیا كان -1

شكلها ونوعها،فیستوي أن تكون شركة تضامن أو مسؤولیة محدودة أو مساهمة،ذلك لأن التقادم 

علیها  منصوصالخمسي الوارد في القانون التجاري استثناء من القواعد العامة في التقادم وال

، والدلیل على ذلك هو أنه لم ینص على التقادم الخمسي أثناء تطرقه 2في القانون المدني

من القانون التجاري على الشركات  777لإنقضاء وحل  الشركات ،لذلك لا تسري المادة 

                                                           

مرجع  ،المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الإطار القانوني وتعدد الأشكال، الشركات التجاریة، محمد فرید العریني- 1

  .78ص، سابق

  .277ص، مرجع سابق، محرز أحمد- 2



 الشركات التجاریة نتائج حل                                                 الفصل الثاني

65 

المدنیة ولو اتخذت الشكل التجاري لأن حكمها على سبیل الاستثناء من القواعد العامة 

ناء لا یقاس علیه ولا یتوسع فیه،فلا تسقط دعوى الدائن على الشریك في الشركة المدنیة والاستث

  .1سنة تطبیقا للقواعد العامة15إلا بمضي 

إضافة إلى ذلك، لا یطبق التقادم الخمسي على الشركاء في شركة المحاصة لأنها شركة  

مدیرها مع  اء فحسب، ویتعاملمستترة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وإنما هي قائمة بین الشرك

الغیر بإسمه الخاص كما لو كان یعمل لحسابه الخاص ومن ثم فلیس أمام الغیر مدین إلا 

  . 2مدیر المحاصة وحده، ولهذا لا تسقط الدعوى ضده إلا بمضي مدة التقادم الطویل

ة إلا من لإذا نشأ الدین أو استحق بعد حل الشركة فلا یبدأ التقادم الخماسي في هذه الحا-2

تاریخ نشأة الدین أو استحقاقه لا من تاریخ حل الشركة إذن لا یتقادم الحق قبل وجوده 

  . 3واستحقاقه

أن یكون انقضاء الشركة قد شهر بالطرق المقررة قانونا، وذلك حتى یتسنى للدائنین العلم -3

ي الحالات إلا فبإنقضاء الشركة وبدء سریان التقادم في حقهم على أن هذا الشرط لیس واجبا 

التي یلتزم فیها شهر الإنقضاء،ولا یسري التقادم في هذه الحالة إلا من یوم إستیفاء إجراءات 

الشهر ، أما إذا كان الإنقضاء لا یقتضي الشهر كإنتهاء المیعاد المعین للشركاء فیسري التقادم 

ة وتاریخ الشرك من الیوم الذي تنقضي فیه الشركة،وهذا لكون الغیر على علم بتكوین هذه

انقضائها عن طریق العقد التأسیسي المتضمن تكوین الشركة وإنتهاء مدتها لم یشهر وفقا 

للقانون فلا یجوز التمسك بالتقادم الخمسي في هذه الحالة ،ویبقى كل شریك مسؤول عن 

  .4عملیات الشركة طبقا للقواعد العامة

                                                           

ة الأولى الطبع، والمحاصة، شركات التضامن والتوصیة، الشركات التجاریة''النظریة العامة للشركات، علي حسن یونس- 1

  .95ص1974، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي ، 

  .95ص، مرجع سابق، نادیة فضیل- 2

  .114ص، مرجع سابق، عبد القادر بقیرات- 3

 ،لتجار، الشركات التجاریة، الملكیة التجاریة والصناعیةاو  الأعمال التجاریة التجاري: مقدمةالقانون ، مصطفى كمال طه-4

  .137ص، مرجع سابق
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ا بینهم أو على دعاوى الغیر على لا یسري التقادم الخماسي على دعاوى الشركاء فیم-4

المصفي بصفته ولو كان من بین الشركاء أو على دعاوى المصفي على الغیر أو دعاوى 

الشركة على الشركاء، وإنما یسري التقادم الخمسي على كافة الدعاوى التي ترفع على الشركاء 

  .1بصفتهم الشخصیة أو ورثتهم أو ذوي الحقوق بسبب أعمال الشركة المنقضیة

ویلاحظ في هذا الصدد أن جانب من الفقه الفرنسي التقلیدي یرى أن هذا التقادم لا یجوز 

إلا الشركاء المتضامنین في شركات التضامن أو شركة التوصیة البسیطة، لأن  أن یستفید ةمنه

المشروع في نظرهم استهدف أساسا عدم ملاحقة هؤلاء الشركاء مدة طویلة بسبب مسؤولیتهم 

بقدر ما أسهموا به من رأس المال، كالمساهمین أو الموصین أو الشركاء في الشركة ذات 

لا یستفیدوا من هذا التقادم إذا لم یوفو بكل من أو ببعض  المسؤولیة المحدودة، فیجب أن

  حصصهم. 

غیر أن الرأي الراجح فقها وقضاءا یرى أن هذا التقادم یستفید منه كل الشركاء بغض 

النظر عن مدى مسؤولیتهم عن دیون الشركة المنحلة، ومن ثم یستوي في ذلك الشریك 

ركة ذات مسؤولیة المحدودة أو شركة المتضامن أو الشریك الموصي أو الشریك في الش

المساهمة على أساس أن النص جاء عاما ولم یفرق بین الشریك المتضامن وغیره من الشركاء 

  .2أو الشركات التجاریة بحسب شكلها

انت الشركة إذا ك اأن تكون الشركة التجاریة قد تم انقضاؤها وانتهت شخصیتها المعنویة، أم-5

اء عن دیونها تظل قائمة ومن ثم لا یستطیع الشركاء التمسك بهذا باقیة فإن مسؤولیة الشرك

  .3التقادم القصیر ضد دائني الشركة

  

                                                           

  .278ص، مرجع سابق، محرز أحمد- 1

  .95ص، یمرجع سابق، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري:شركات الأشخاص ، ضیلنادیة ف- 2

  .288ص، مرجع سابق، أحمد محرز- 3
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  الفرع الثاني: 

  وانقطاعه بدء سریان التقادم الخمسي

بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع من خلال استبیان المادة 

ضع بدایة التقادم الخمسي وإنقطاعه، إذ أنه یسري التقادم من القانون التجاري الجزائري و  777

الخمسي ابتداءا من تاریخ شطب الشركة من السجل التجاري فإذا كانت مستمرة فلا محل 

  .1لسریان التقادم، إذا تظل مسؤؤولیة الشركاء عن دیونها قائمة مع الزمن

حكمة ئیة ولو كانت أمام مأما بالنسبة لإنقطاع التقادم الخمسي فینقطع بالمطالبة القضا

، أو بالتنبیه، أو في حالة حجز الدائن على أموال المدین الشریك سواء كان هذا 2غیر مختصة

الحجز تنفیذیا أو تحفظیا، بل أجاز القانون للدائن حجز ما للمدین الشریك لدى الغیر، وینقطع 

  التقادم الخمسي بإقرار الشریك بحق الدائن صریحا أو ضمنیا. 

انقطع هذا التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء  أنه متىوبالتالي یمكن القول 

  .3الآثار المترتبة علیه بسبب الانقطاع وتمون مدته هي مدة التقادم الأول أي خمس سنوات

  

  

  

  

  

                                                           

  .607ص، مرجع سابق، عبد علي الشخانبة- 1

  .609ص، مرجع سابق، عبد علي الشخانبة- 2

  .270ص، سابقمرجع ، بن عفان خالد - 3
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  خلاصة الفصل الثاني:

ن أوإجمالا لما جاء في الفصل الثاني عن نتائج حل الشركات التجاریة نتوصل إلى  

لتجاریة حیاتها ا تصبح غیر صالحة للتمتع بإستمرارالشركة بتحقق أي من هذه الأسباب 

ویوجب علیها أن تصفي حساباتها كشخص معنوي سواء مع الشركاء أنفسهم أو مع الغیر 

  الذي یتعامل معها.

كال التصفیة شفي الأحكام المتعلقة بعملیة التصفیة التي تتمثل في أ هذه النتائجتتجلى  

أنها تمر بعدة إجراءات یجب إتباعها تكمن هذه  إجباریة، كماأم  أكانت تصفیة إختیاریة سواء

جانب الأحكام  ىالمصفي، وإلمرورا بمرحلة تعیین في كیفیة صدور الحكم بحل الشركة الأخیرة 

فال التصفیة والنتائج المترتبة عنها التي تبرز في إق العامة المتعلقة بالتصفیة نتوصل إلى الأثار

 مباشرة تدخل مرحلة قسمة موجودات التجاري، وبعدهاشركة من السجل كنشر الإقفال وشطب ال

لمبینة وتكون طریقة القسمة بین الشركاء بالكیفیة ا تتمثل في توزیع الأرباح والخسائر الشركة

قادم ت ،كذلك یترتب على حل الشركةسواء بالطریقة الودیة أو القضائیة في العقد التأسیسي

 طلقة بل هي مقیدة بمواعید وذلك یكون مدة تقادم الدعوىى مالدعوى ولا تكون هذه الدعاو 

إلا أن المشرع  یرى أنه نظرا لطبیعة الحیاة التجاریة بما  ،بعد مرور خمسة عشر سنة العادیة 

التي لا تتناسب مع التقادم الطویل،فجاء بنوع خاص من التقادم وهو تتطلب من سرعة وائتمان 

ذي لا تتجاوز مدته خمس سنوات من نشر انحلال الشركة ما یعرف بالتقادم قصیر المدى ال

في السجل التجاري.
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  الخاتمـــــــــــــــــة:

وفي ختام بحثنا ودراستنا لموضوع حل الشركات التجاریة في التشریع الجزائري وذلك من 

  خلال أحكام القانون المدني والتجاري الجزائري مع التطرق إلى بعض مختلف التشریعات، 

یمكن القول إن انتهاء عملیات القسمة یعبر عن الإنتهاء الفعلي للشخصیة المعنویة للشركة 

لقانونیة التي كانت تجمع الشركاء؛ كما أعطى المشرع الجزائري نوعا من الحمایة وفك الرابطة ا

وذلك بوضع استثناءا فیما یخص مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن الشركة وذلك بإقرار مدة 

 خمس سنوات لتقادم الدعوى بدلا من خمسة عشر سنة.

  في:ومما تقدم نستخلص مجموعة من النتائج والتوصیات التي تتمثل 

  جأولا: النتائ

 نجد أن كإن حل الشركات أمر محتمل الوقوع قد یصیب الشركة في أیة لحظة، لذل-

المشرع حاول التخفیف منها من خلال إعطاء فرصة للشركاء لتصحیح وضعیة الشركة أو 

  الاتفاق على استمرارها.

 امنهالشركات، و تنحل الشركة لعدة أسباب منها العامة والتي تطبق على جمیع أنواع -

  أسباب خاصة تختص بنوع معین من الشركات.

  لا یترتب على حل االشركة زوال شخصیتها المعنویة وإنما تبقى إلى حین قفل التصفیة.-

التصفیة إجراء وجوبي تمر به كافة الشركات بإستثناء شركة المحاصة لأنها لا تتمتع -

ه ممثلا هذه الشخصیة لإتمام المصفي بصفت لأن القانون یلزم ببقاء ابالشخصیة المعنویة، نظر 

  للشركة عملیات التصفیة عل الوجه الصحیح.
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تنتهي مهام المصفي بقفل التصفیة فهو غیر نكلف بالقسمة كون أن الشركاء هم من -

ه المهمة ما تمنح هذ اسنواون القیام بها لكن ما دامت عملیة التصفیة سابقة للقسمة، فكثیر 

  كه لحالة الشركة والنتائج المترتبة عن التصفیة. للمصفي على أساس إدرا

تتم قسمة أموال الشركة بعد تحویل موجوداتها إلى مبالغ نقدیة وبعد استیفاء كافة -

اء یقسم ما یعادل حصص الشرك ثالدائنین لدیونهم، ویكون إما بطریقة ودیة أو قضائیة، حی

تم الاتفاق علیه في العقد ثم توزع الأرباح والخسائر حسب حصص الشركاء أو حسب ما 

  التأسیسي للشركة.

  تثانیا: التوصیا     

یتعین على المشرع الجزائري توحید أحكام الشركات في منظومة قانونیة موحدة تسهل -

  الأمر على المتقاضین والباحثین الذین یتكبدون عناء البحث في القانون المدني والتجاري.

ع بنصوص آمرة فیما یخص الشركات التجاریة، التقلیص قدر الإمكان من تدخل المشر -

لأن فكرة الشركة تقوم أساسا على عنصر جوهري وهو العقد لذلك استوجب ترسیخ الجانب 

العقدي للشركة وإعطاء حریة أكثر للشركاء في تسییر كیفیة انقضاء وحل شركتهم، وكذلك 

  رة.خل بنصوص آمالإنقاص من التشدد والصرامة في المواضیع التي یستوجب فیها التد

وضع نصوص وآلیات تنظم وتسیر عملیة التصفیة مع إعطاءه حریة في التصرف -

  أثناء قیامه بمهامه مما لا یتنافى مع القدرة على إتمام أعمال التصفیة.

أثناء قیامه بتصفیة الشركات التجاریة ضمن أحكام  العمل على تنظیم أجرة المصفي-

  المتعلق بالقانون التجاري المعدل والمتمم.  59-75الأم رقم 

لأنه یسلب حق الشریك  زائريججاري تانون من ق 777رفع اللبس الوارد في نص المادة -

شركاء'' تغییر ''الشریك المصفي'' بعبارة ''ال نالإستفادة من التقادم الخمسي، ویتعیالمصفي من 

لكي یستفید الشریك المصفي من هذا التقادم.
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  عوالمــــــــــراج قائمة المصادر

  المصادر أولا:

 التشریعیة المراسیم-1 

التجاري، المتضمن القانون  1993أفریل  25المؤرخ في  08-93 تشریعي رقمالمرسوم ال-

  .1993، 43 الرسمیة، العدد الجریدة

  النصوص القانونیة -2

یتضمن القانون  1975 رسبتمب 26الموافق ل 1395رمضان 20مؤرخ في  59-75الأمر -

  التجاري، المعدل والمتمم.

المتضمن القانون 1975مبر سبت 26الموافق ل1395مؤرخ في رمضان  58-75الأمر رقم -

  والمتمم. لالمدني، المعد

المتضمن  59-75یعدل ویتمم الأمر رقم  2005فبرایر 06المؤرخ في  02-05القانون -

  .11،العدد2005فبرایر 09الرسمیة لیوم  ةالتجاري، الجریدالقانون 

الرسمیة  ةالتجاري، الجریدبالسجل  ق، المتعل1990أوت 18الموافق ل 22-90القانون -

  ،المعدل والمتمم.1990أوت 22بتاریخ  ر، الصاد78العدد 

.المتضمن 2008فبرایر  25الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09-08القانون -

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

  ثانیا: المراجع

  /باللغة العربیة:1

  الكتب:-أ

 یة،الشركات التجار  ،التاجر التجاریة،الأعمال  ،مارة عمورة، شرح القانون التجاريع .1

  .2010الجزائر، دار المعرفة،بدون طبعة، 
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الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،(العقود التي  عبد الرزاق أحمد السنهوري، .2

  .2000،الطبعة الثالثة ،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنانتقع على الملكیة، الهبة والشركة)،

وني لمصفي الشركات التجاریة في التشریع الجزائري النظام القان معمر خالد، .3

  .2013الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ،بدون طبعة،  والمقارن،

الشركات التجاریة في القانون الأردني ،الطبعة الثانیة،مكتبة الثقافة  عزیز العكیلي، .4

  للنشر والتوزیع،الأردن،بدون سنة.

قانون العلامات التجاریة،الأعمال التجاریة والتجار  محمود مختار أحمد البریري، .5

  .1987والشركات التجاریة،الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،دار الفكر العربي،القاهرة،

أسامة نائل المحیسن،الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس،الطبعة الأولى ،دار  .6

  الثقافة للنشر والتوزیع،عمان.

-جیز في القانون التجاري (مبادئ القانون التجاريالو  خالد أبراهیم التلاحمة، .7

 ائل للنشر،دار و  الطبعة الثالثة، العملیات المصرفیة)،-الأوراق التجاریة-الشركات التجاریة

  .2012الأردن،

اري في القانون التج ،الإفلاس والتسویة القضائیة الأوراق التجاریة، راشد راشد، .8

  .2008الجزائر، المطبوعات الجامعیة، دیوان بدون طبعة،  الجزائري،

دون ب نظریة الحق،-نظریة القانون ة:یالمدخل للعلوم القانون محمد الصغیر بعلي، .9

  .2006الجزائر، ،دار العلوم طبعة،

المكتب الجامعي بدون طبعة، ،موسوعة الشركات التجاریة أحمد أبو الروس، .10

  .2002الحدیث،مصر،

 الثة،الطبعة الث ،القانون التجاري الجزائريالوجیز في شرح  أكمون عبد الحلیم، .11

  .2006الجزائر، قصر الكتاب،
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نظریة  (الأعمال التجاریة، مبادئ القانون التجاري عبد االقادر بقیرات، .12

التاجر،المحل التجاري،الشركات التجاریة)،الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة 

  .2001،الجزائر،

القانون التجاري:شركات الأشخاص،الطبعة فضیل،أحكام الشركة في نادیة  .13

  .2009الثامنة،دار هومة للنشر والتوزیع،الجزائر.

المشروع التجاري الجماعي بین وحدة الاطار محمد فرید العریني،الشركات التجاریة  .14

  .2005،الطبعة الأولى ،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان القانوني وتعدد الاشكال 

التجاري الجزائري،الجزء الثاني،الشركات التجاریة الأحكام  أحمد محرز،القانون .15

التضامن ،شركات ذات المسؤولیة المحدودة ،شركات المساهمة ، الطبعة   ،شركات العامة

  .1980الثانیة ،جامعة قسنطینة،الجزائر،

فتیحة یوسف المولودة عماري،أحكام الشركات التجاریةوفقا للنصوص التشریعیة  .16

  .2007دار الغرب للنشر والتوزیع،وهران،بدون طبعة،  یذیة الحدیثة،والمراسیم التنف

مصطفى كمال طه ،القانون التجاري:مقدمة الأعمال التجاریة والتجار،الشركات  .17

  .1995دار الجامعة الجدیدة للنشر،بدون طبعة،  التجاریة،الملكیة التجاریة الصناعیة،

ة،دار ت التجاریة،الطبعة الثانیعلي شخانبة ،النظام القانوني لتصفیة الشركاعبد  .18

  .1993النهضة العربي،مصر،

نادیة فضیل،شركات الأموال في القانون الجزائري ،الطبعة الثانیة ،دیوان  .19

  .2008المطبوعات الجامعیة،

إلیاس ناصیف،موسوعة الشركات التجاریة:( تصفیة الشركة وقسمتها)،الجزء الرابع  .20

  .2011بي الحقوقیة،لبنان،عشر،الطبعة الأولى،توزیع منشورات الحل

أحمد الورفلي، الوسیط في قانون الشركات التجاریة،الطبعة الثالثة،مجمع الأطرش  .21

  .2015للكتاب المختص،تونس،
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مصطفى كمال طه ،أساسیات القانون التجاري والقانون البحري،الطبعة  .22

  .2018،المركز القومي للإصدارت القانونیة ،مصر،2018

الققانون التجاري،الطبعة الأولى ،دار العلمیة فوزي محمد سامي،مبادئ  .23

  .2003الدولیة،الأردن،

الطبعة الثانیة ،دار الثقافة للنشر  ،حسین المصري،قانون تجاري .24

  .1996والتوزیع،عمان،

الطبعة الثالثة،دار  الشركات الأموال وشركات الأشخاص، ،محمد فرید العریني .25

  .1994المطبوعات الجامعیة ،مصر،

شمسان،تصفیة شركات الأشخاص،دراسة مقارنة،الطبعة الثالثة،دار محمود محمد  .26

  .1994النهضة العربیة،مصر ،

علي البارودي ومحمد السید الفقي،القانون التجاري الأعمال التجاریة،التجار،الأموال  .27

،دار المطبوعات 2006التجاریة،شركات التجاریة،أعمال البنوك والأوراق التجاریة، الطبعة

  .2006الجامعیة،

ر النهضة العربیة ،مصر الشركات التجاریة، بدون طبعة، دا سمیحة القیلوبي، .28

،2013.  

اعة عویدات للنشر والطببدون طبعة ، التجاریة الشاملة ، نصیف، الموسوعةإلیاس  .29

  .1999،بیروت ،

 الثاني ،الطبعة الأولى والمصرفیة، المجلدالتجاریة  الكیلاني، الموسوعةمحمود  .30

  2009شر والتوزیع ،الأردن ،،دار الثقافة للن

التجاریة النظریة العامة للشركات التجاریة ،شركة  یونس، الشركاتعلي حسن  .31

  .1974التضامن والتوصیة ،والمحاصة ،الطبعة الأولى ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،
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  :الملخص

ستلزم حل ت الأسباب التيبتوفر أحد  حلها وذلكإن الشركة معرضة للوقوع في عوائق تؤدي إلى 

 على كافة الشركاء وتقسم إلى أسباب بقوة القانون، تطبق أسباب عامةالشركة التجاریة وقدت كون 

جانب الأسباب العامة هناك أسباب خاصة تنحل بها كل نوع من أنواع  قضائیة إلىوإرادیة وأخرى 

  سواء شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات ذات طبیعة مختلطة.   الشركات التجاریة

وحل الشركات التجاریة یستبع اجراء وجوبي یتمثل في التصفیة اذ یتعین تصفیة الشركات المنحلة لتسویة 

وضعیتها من طرف المصفي وهذا الاجراء یقتضي بقاء الشخصیة المعنویة للشركة في طور التصفیة 

اریة ة التج،ومتى انتهت عملیة التصفیة وحدد صافي الأموال تتم اخر مرحلة من مراحل حیاة الشرك

ومتى انتهت عملیة التصفیة وحدد صافي الأموال تتم اخر مرحلة من مراحل حیاة الشركة التجاریة وهي 

  عملیة القسمة بین الشركاء والتي تكون اما بالطریقة ودیة او قضائیة .

Summary                                                                                                       

  The company is vulnerable to encountering obstacles that lead to its dissolution if there is 

one of the reasons that necessitate the dissolution of the commercial company. These may 

be general reasons that apply to all partners and are divided into reasons by force of law, 

voluntary and judicial. In addition to the general reasons, there are special reasons for 

dissolving each type of commercial company. Whether financial companies, personal 

companies, or companies of a mixed nature. 

The dissolution of commercial companies entails a mandatory procedure of liquidation, as 

the dissolved companies must be liquidated in order for their status to be settled by the 

liquidator. This procedure requires that the legal personality of the company remain in the 

process of liquidation. When the liquidation process is completed and the net funds are 

determined, the last stage of the life of the commercial company takes place. When the 

liquidation process is completed and determined. Net funds take place in the last stage of 

the life of a commercial company, which is the division process between partners, which is 

either amicable or judicial. 
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